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كلمة الشكر

ھذا العمل فإني لأحمد الله تعالى و أشكره من قبل و من بعدباكتمال

.قھیعلى توف

عرفان أكبر إلى أستاذنا وقدوتنا في درب العلمشكر خاص و

لقبولھ الإشراف على ھذه المذكرةتواتي محند شریفستاذ الأ

على كل المجھودات التي بذلھا من أجل تصحیح ھذا البحثوأولا

ھا على یدهینتلقبھا و او تصویبھ و على كل المعلومات التي زودن

ثانیا.منذ بدایة العمل على ھذه المذكرة

بري نوردین ناإلى أستاذتأیضاتقدیم جزیل الشكر اكما لا تفوتن

وایت وارث حمزة.و علام لیاس

بري.اوإلى الإداریة نعیمة ج

.ید العون ناشكر كل من قدم لنكما 



ولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك و الصلاة و السلام أ

على رسول الله

إلى من  الدراسيإلى أحب الناس أهدي ثمرة جهدي خلال مشواري 

.درجة العلم باعتلاءأناروا دربي 

الذي علمني حسن الخلق و رقة الحنان و حب الحياة أبي  إلى

.العزيز أطال الله في عمره

إلى نبع الحب والعطف إلى النور الذي يضيء حياتي " أمي الحبيبة " 

.الجنة  واهارحمها الله و جعل مث

الى أخي خلاف رحمه الله. 

الى أخي بلال سندي في هذه الحياة أطال الله في عمره.    

ملاذي و ملجئي إلى من تذوقت معهن أجمل  امن كانوإلى  

اللحظات أخواتي سعاد و فهيمة و سهيلة. 

الى أزواجهن مزيان و مصطفى .

.،ألین و محمد أمینأمين،أولادهن آدم إلى

.الى صدیقتي و أعز رفیقة لي و مقامھا مقام أختي أیت سعیدي جمیلة

إلى بن سعيد ادير الذي ساعدني كثيرا. 

من يؤمن بأن العلم هو المخرج من كل الأزمات إلى كل

ليدية                       



Ȅȯ ɸǻǴ

  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يخيحيجهيهىهمهجنينىنم
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ة الجدیدة أد بها إلى تبني   ة والاجتماع ات الاقتصاد إن عجز الدولة في مواجهة المتطل
قة ة عم ة التسعینات حیث ساهمت هذه الأخیرة في تكرس مجموعة  ،إصلاحات اقتصاد في بدا

ة على غرار مبدأ حرة الصناعة ، مبدأ حرة الأسعار،مبدأ حرة والتجارة من الحرات الاقتصاد
  .حرة المنافسة  مبدأالاستثمار و 

ات وأدو  انیزمات اقتصاد السوق تكرس آل ات حیث سایر هذا التوجه الجدید للدولة لوضع م
صفة عامة   .جدیدة لتأطیر النشا الاقتصاد 

ط الاقتصاد التي و  سلطات الض لت لها تتمثل هذه الأدوات في إنشاء أجهزة خاصة تعرف  أو
ة المنافسة و  ة السوق مهمة ترق   .حما

النشا  ،لات التي عرفت إنشاء هذا النوع من الهیئات نجد مجال البورصةامن بین هذه المج
ي   .مجال الكهراء والغاز ومجال الإعلام  ،الاتصالات ،البن

صفة  ل السوق  السهر على تأطیر  لف  ادین أنشأ المشرع جهاز م على غرار هذه الم
ط الأفقيلا وهو مجلس المنافسة و أ ،عامة موجب صدور أمر . الذ تعود له مهمة الض ان ذلك 
المنافسة 06- 95رقم  الشيء ، الذ غیر التشرع المتعل  الأسعار أین جاء  م المتعل  القد

البدیل المتمثل في تحدید الممارسات المقیدة  للمنافسة، ووضع إجراءات خاصة لردع و قمع هذا 
ة الأمر تؤطر من طرف القاضي الجنائي انت في بدا  . النمط من المخالفات التي 

قاءلكن إلى مجلس المنافسة،  الجنائي حیث تم نقل الاختصاص من القاضي عض  مع ا
ما لقاضي العاد ل اتختصاصالا طال لاس ل ما یخص دعاو إ  تفاقاتلااالعقود التي تش
ة للمنافسة و ال ة إقرارذالك مناف ضات المدن   .التعو

ح مجلس المنافسة  ماذعد هأص الذ أنهى العمل  03- 03موجب صدور أمر  ا التحول لاس
ام أمر  المنافسة، 06- 95أح قمع الجهاز الأصلي والضامن المتعل  الوحید الذ یختص 

لات اللا ، وهذا ةافسالممارسات المقیّدة للمن موجب التعد و  2008حقة سنة الاتجاه أكده المشرع 
اسة وذلك نتیجة  2010 طرح . مإزالة التجرلتبني س ةلكن هدا التحول  ال ة إش  إذاحیث  .الفعال



	مقدمة
 

 
3 

اسة القمع  انیزمات الملائمة فنتساءل  الإدار ان تبني س حثا عن الم بدل القمع القضائي هو 
ة الجدیدة ؟   عن ممیزات هذه الآل

ة لمـــــــا و  ـــــــاع المـــــــنهج التحلیلـــــــي اســـــــتجا ة ارتأینـــــــا إلـــــــى إت ال ـــــــة علـــــــى هـــــــذه الإشـــــــ لغـــــــرض الإجا
ـــــه م ـــــى فصـــــلینقتضـــــي  م الموضـــــوع ال مـــــا قمنـــــا بتقســـــ رة،  الفصـــــل  خصصـــــنا  ،وضـــــوع المـــــذ

ـــــــى دراســـــــة الأول ط خاصـــــــة  ال ـــــــس المنافســـــــة"تكـــــــرس ســـــــلطة ضـــــــ ـــــــاني "مجل ، أمـــــــا الفصـــــــل الث
ة ة الإجرائ  .فخصصناه إلى الخصوص
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اسة الانفتاح الاقتصاد الذ تبنته الجزائر من خلال اعتناق النظام اللیب ا مع س رالي، تماش
ان لز الحقل الاقتصادتمهید لانسحاب الدولة من و  ط السوق، ا،  ات لض ما علیها إیجاد آل

موجبها  ة الأعوان الاقتصادیین، وهذا ما تم تجسیده بإصدار مجموعة من القوانین التي  ومراق
عتبر مجل ط المستقلة،أنشأت سلطات  الض موجب  سوالتي   الأمرالمنافسة محورها والذ أنشأ 

المنافسة،  06- 95رقم  دیتعل  ة المنافسة هدف بلاختصاصات بجملة من ا هحیث تم تزو حما
ة م السوق التنافس أة  ستلزمللتفصیل أكثر  .وتنظ العودة إلى الإطار التارخي لنشأة هذه اله

حث الأول( حث الثاني(ودراسة التكییف القانوني له ) الم   ). الم
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حث الأول   الم

ط في مجال المنافسة الإطار خي لنشأة سلطة ض   التار

ة الجزائرةسلطات الالنوع من  هذاإن  حیث لم تعرف  ،عتبر استحداث في المنظومة القانون
ة سنوات التسعینات إلاّ في   الإدارة، فظهر مفهوم السلطات 1الفرنسي و ذلك نقلا عن المشرعبدا

موجب قانون رقم  ، إذ نصت المادة 07-90لأول مرة في الجزائر بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام 
، » للإعلام وهو سلطة إدارة مستقلة أعلىمجلس  حدد « :یلي من هذا القانون على ما 59

، 252-93المرسوم الرئاسي رقم  موجب 1993حیث تم حل المجلس الأعلى للإعلام سنة 
ل من مجلس وفي  ه تم استحداث  موج النقد والقرض الذ  نفس السنة صدر القانون المتعل 

ط المجال المصرفي، وفي سنة  ض لفان  ة الم ذا اللجنة المصرف  أنشأت 1993النقد والقرض و
ات البورصة م عمل عدها ،لجنة تنظ موجب القانون  1995المشرع أنشأ مجلس المنافسة سنة  و

ة لنشأة 2المنافسة علیت 06-95رقم  النس ة سلطاتهذه ال، أما  انت ال في الدول الغر ة ف  فيبدا
"U S A" الات المستقلةهذه الهیئات ظهرت ، حیث ة ، و تحت اسم الو لت لها مهمة مراق التي أو

ة لسنة شفسواق قصد تحقی النفع العام، إذ الأ انیزمات 1929ت الأزمة المال ة م فا  معدم 
عطي الحرة المطلقة للمتعاملین مما یؤد للاحتكار والمنافسة غیر  تأطیر ونه  اقتصاد السوق 
  .3ةالشرع

عینات الفرنسي فوجدت السلطات القانون  فيأما  ارة الإدارة المستقلة في الس ، فاستعملت ع
ة للإعلام الآلي والحرات الإعلامالسلطات مع قانون  الخ من ...الآلي الذ أنشاء اللجنة الوص

                                                            
اتمنصور داود، -1 ط النشا الاقتصاد في الجزائر، أطروح الآل ة لض توراه في الحقوق،القانون جامعة  ة لنیل شهادة د

رة،  س ظر،    .80- 79، ص2016محمد خ
).ملغى( تعلق بالمنافسةي 06-95أمر رقم - 2 
ة  الإدارةلقاسم، المحاكمة العادلة أمام السلطات بعلواش -3 رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، شع المستقلة، مذ

ة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجا وم ة ح   .3-2، ص2017ة ، القانون، الفرع هیئات عموم
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ة من أجل تخلي الدولة عن مسؤولیتها في السلطات حتم ان هذا النوع من السلطات ظهر  ، ف
  .4التسییر

اب التحول من القمع القضائي إلى الإدار  ستوجب دراسة أس المطلب (الإطار التارخي 
ذا مج) الأول  .)المطلب الثاني(اختصاص مجلس المنافسة  :القمع الإدار ال ، و 

  :الأولالمطلب 

اب التحول من القمع القضائي إلى القمع    في مجال المنافسة الإدار أس

ة السوق مإن  ة للمنافسة فرضت على الدولة إنشاء سلطة تختص حما ن الممارسات المناف
ة السوق وقمع الممارسات التي من شانها  هذا التحول من القمع و المنافسة الحرة أن  الإضرارمراق

ط الجدیدة إرادة القضائي إلى القمع الإدار ناتج عن  ات الض ذلك ) الفرع الأول(تجسید آل و
  ).الفرع الثاني(المنافسة  ظاهرة إزالة التجرم في مجال

  الفرع الأول

ط جدیدةس تكر  ات ض   آل

ائز نظام اقتصاد السوق، تعتبر من مبدأ حرة المنافسة  ان   حرص  ولهذاإحد أبرز ر
اتعلى سن تشرعات وتوفیر المشرع الجزائر  ة، تتولى آل التسییر الجید للمنافسة في  مناس

طها  مهاالسوق، والعمل على ض ضا لتفعیل حرة المنافسة من قبل المؤسسات وتنظ ، وتسعى أ
ع في مزاولة الأنشطة  رسة دستورافي ظل حرة الجم ة الم حيث ساير هذا التوجه  ،5الاقتصاد

أدوات جديدة لتأطير النشاط زمات اقتصاد السوق تكريس آليات والجديد للدولة لوضع ميكاني

ة تتمثل أساسا في حظر الممارسات و  ،الاقتصادي بصفة عامة تفعیل حرة المنافسة بین موضوع

                                                            
ة السلطات -4 ة، مد استقلال رة الإدارةقلوشة سام  الإدار الماجستیر، تخصص القانون  لنیل شهادة المستقلة، مذ

ر بلقاید تلمسان،  ، جامعة أبي    .18، ص 2017المعم
، أطروحة لنيل شهادة )دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي( مخانشة أمينة، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة5

  .3- 2، ص 2017، - 1- جامعة باتنة  اه في الحقوق،دكتور
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ات ، 6قواعد المنع والإلزام السوق وهذا من خلالة في ر الخطیرة التي تتنافى مع المنافسة الح ین آل و
ة تسهر على ضمان الاحترام والردع عند الخروج عما تفرضه هذه القواعد،  في  أتيأخر مؤسسات

ة وهیئات أخر في مجال المنافسة تسهر على  مقدمتها مجلس المنافسة إلى جانب الهیئات القضائ
ة التي اعتمدها التشرع الجزائر تنتقصها الدّ  التطبی الفعلي لها، إلاّ أن هذه ات القانون قة الآل
التشرع الفرنسي   .7والتفصیل مقارنة 

  الفرع الثاني

م في مجال المنافسة   إزالة التجر

ة  ة للمحافظة على روح القاعدة القانون ان ذلك عد الجزاء أفضل السبل التقلید لطالما 
ة وتغیر وظائف الدولة أظهر  الطر الاستئثار  اة الاقتصاد للقاضي الجزائي إلا أن تطور الح

ا جدید ط المستقلة انهجا مؤسسات ات  ،یدعى سلطات الض اس فالتغیر الذ جر على الس
ة، س ع العقاب لصالح هیئات أكثر  راالاقتصاد ات توق ة انحو تجرد القاضي من صلاح درا

حت ظاهرة إزالة  ة، فأص س الاختصاص وتقن ع ارزة للانتقال والتغیر، حیث  التجرم الصورة ال
ة فقد تغیرت  ة والاقتصاد اسة التشرع القمعي المخول للهیئات الإدارة المستقلة توجها جدیدًا للس

  .8صورة التدخل من المنع والتجرد إلى الحظر قصد تفعیل القطاع الاقتصاد

  

م: أولا   :تعرف إزالة التجر

لصالح هیئات  ظاهرة إزالة التجرم على أنها إزاحة سلطة العقاب للقاضي الجنائيتعرف 
ات إلىإدارة مستقلة، إضافة  ات الإدارة فهذه الظاهرة تخص فقط  استبدال العقو العقو ة  الجنائ
ا، یتم  عتبر جنائ ین هما إما بإلغاء التكییف الجنائي الذ إعمالما  أسلو اسة إزالة التجرم   س

                                                            

.10ص ،السابق، المرجع  مخانشة أمينة- 6 
.  285ص المرجع  نفسه، - 7 
فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  مزاري صبرينة،-8

  .16- 15 ص  ،2014مة، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية،  كتخصص الهيئات العمومية و الحو
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ط إ و  له من النظام القانوني التجرمي النص یترتب عنه زوال الفعل المجرم بإلغاء ما بتخفیف مح
ة المستثناة لفعل المجرم من خلال  ة أو المعنو التكییف الجنائي عن طر تعدیل العناصر الماد

قاء الوصف الإجرامي له ته مع    .9التحقی عن عقو

ة، فأول إن ظهور ظاهرة إزالة التجرم هو أ اسة الجنائ ة الس امرة ظهرت في صلا غا  ألمان
ة التصرفات  ORDNUNGS WIDRIGKEIKEVتحت مصطلح  أ مخالفة الأنظمة لمعاق

  .10غیر الخطیرة

عود إلى ظهور الهیئات مطلع التسعینات من القرن الماضي وذلك  أما في فرنسا فظهورها 
ظهور الهیئات الإدارة المستقلة  إلى  ةالمستقلة في فرنسا التي تكرس تحول الدولة من المتدخلذلك 

طة ما یخص الجزائر فظاهرة القمع الإدار أما .الضا ورثته من  الاستقلالمعروفة، فغداة  ف
ة، ة مهام متعددة تعد أصلا من اختصاص  النصوص الفرنس اس فورثت الهیئات الإدارة الس

  .11الجنائيالقاضي 

ا م مراحل:ثان   إزالة التجر

انت وف التجرم إزالة ظاهرة إن   : مراحل وهي لم تتم في مرحلة واحدة في القانون الجزائر لكن 

م جزئي في ظل الأمرإزا- 1 المنافسة 06-95رقم  لة تجر   یتعل 

المضارة  سلطة القمع إن  ة المعروفة  انت من اختصاص في مجال الممارسات المناف
صدور الأمر ، 1989سنة  الصادرالقاضي الجنائي وذلك في إطار قانون الأسعار  رقم لكن 

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الالمستقلة الإدارةدن رزقة، الاختصاص التأدیبي للسلطات عی-9 قانون، تخصص ، مذ

ة و  ة،  ة، جامعة،مالحو الهیئات العمومی   .79، ص 2014عبد الرحمان میرة، بجا
ــــــة المســــــتقلة فــــــي المجــــــال الاقتصــــــاد-10 ــــــة للســــــلطات الإدار ســــــاو عزالــــــدین، الســــــلطة القمع رة لنیــــــل المــــــاليو  ع ، مــــــذ

ة، مولود معمر تیز وزوشهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة    .14، ص 2005، بجا
ي -11 تير ف ذكرة الماجس ة، م ادية و المالي واد الاقتص ي الم لة ف تقلة الفاص ة المس لطات الإداري مير، الس دري س ح

  .121، ص2016ة، بومرداس، القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة  أمحمد بوقر
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ل من مجلس المنافسة والهیئة  95-06 ح الاختصاص القمعي موزعا بین  المنافسة أص المتعل 
ة   .12القضائ

لي في ظل الأمر إز  -2 م  المنافسة 03-03رقم الة تجر   :یتعل 

ا، وذلك  03- 03صدور الأمر رقم  ل المنافسة تم إقصاء القاضي الجزائي  المتعل 
ح هذا الأخیر یلعب نقله إلى مجلس المنافسة لینفرد و بتجرده من هذا الاختصاص  حیث أص ه، 

ه قضائيدور القاضي الجزائي من خلال  له سلطة العقاب فهو یؤد بذلك دورا ش   .13تخو

قرر  ما «: على تنصّ  03-03 رقم الأمرمن  2- 45خلال المادة من   ن أن  مجلس الم
ات ة إما نافذة عقو حددها عند عدم تطبی الأوامر فورا مال   .» وإما في الآجال التي 

اب ما یبرّز نظرا  ة المخولة لمجلس االأساس القانوني للغ لمنافسة في هذه السلطة القمع
إلى ما استقر  ذلك نستند في تبرر ،قضائي في هذه المسألةانعدام أ اجتهاد القانون الجزائر و 

ما في القانون الفرنسي، حیث نجد أن المجلس  ه الاجتهاد القضائي في القوانین المقارنة لاس عل
ات سلطة  1989سنة لالدستور الفرنسي  ات والمرئ قد أعتبر أن منح المجلس الأعلى للصوت

ة لا یتعارض مع مبدأ الفصل بین ام  قمع   .14الدستورالسلطات ولا مع أح

  المطلب الثاني

  القمع الإدار  مجال

ل  ست  امل اتقانون المنافسة خاضعة  أح ، فقمع المنافسة غیر الإدار القمع  لآل
را على القاضي الجنائيقالمشروعة ت  هویخص مجال خاص ألا و  الإدار قمع في حین ال ،ى ح

  . الممارسات المقیدة للمنافسة

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام -12 ة على أعمال مجلس المنافسة، مذ ة القضائ ة، الرقا ماتسة لام

ة،    .34، ص 2012تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجا
ة، -13   .34، ص السابمرجع الماتسة لام
  .35- 34، ص نفسهمرجع ال-14
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ة للمنافسة لم تعاأن  الإشارةتجدر  انت تعتبر لممارسات المناف عدما  ، ف الساب د تكیّف 
ة  في قانون الأسعار وذلك في المواد  یتعل  12- 89من القانون  28، 27، 26مخالفات جزائ

ل أفعالا  انت ، حیث)ملغى( الأسعار  عاقب علیها القاضي الجزائي وفقا للمادةو ، ةمجرمتش
س 67والمادة  66 المنافسة لسنة یعد صدور أول قانون لكن  ،الغرامات والح  1995تعل 

عاق حت هذه الممارسات تعتبر مخالفات إدارة  الغراماتأص مع  لكن .ب علیها مجلس المنافسة 
ة للقاضي للتدخل لقمعها رة  2003سنة ل، غیر أن قانون المنافسة 15منح الصلاح أزال المشرع ف

ةالاز  ام قانون المنافسةالقاضأقصى  حیث ،دواج ا من تطبی أح ل قام  في حین، ي الجزائي 
م المما ة للمنافسةبإعادة تنظ وهذا من أجل  12، 11، 10 ،7، 6المواد في  وذلك رسات المناف

الهال ردع  عدما أدرجه المشرع أعادفي حین ، 16أش ع، إذ  التجم م المحور الخاص  ضمن  تنظ
ة للمنافسة،  المنافسة 06- 95في إطار أمر رقم الممارسات المناف  إطاروضع له  الذ ،17یتعل 

ةلی خاص ةخضعه للرقا ة  وإما تكون ، )الفرع الأول( 18، فالممارسات أما تكون جماع الفرع (فرد
  ).الثاني

  

  

  

  

  

                                                            

).ملغى( ، يتعلق بالمنافسة06-95أمر رقم - 15 
المنافسة، مرجع  03-03أمر رقم -16   . سابیتعل 
رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -17 ة للمنافسة، مذ مة، إجراءات قمع الممارسات المناف ة، عناني ح بر حسی

ة الحقوق والعلوم  ل ة، تخصص القانون العام للأعمال،  ة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجا اس   .5، ص 2013الس
ة المنافسة في القانون الجزائر  وت-18 القانون الفرنسي-محمد الشرف، الممارسات المناف أطروحة لنیل  - دراسة مقارنة 

توراه دولة في القانون، فرع القانون العام ، جامعة تیز وزو،    .207، ص 2005درجة د
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  الفرع الأول

ة    للمنافسةمقیدة الالممارسات الجماع

ة   منافسة تشتر وجود أكثر من مؤسسة في العلاقة وهيالمقیدة لل ان الممارسات الجماع
 .الاستئثارة والأعمالالاتفاقات المحظورة  تشمل

  الاتفاقات المحظورة :أولا

ام المادة  من الأمر رقم  5المادة المعدل والمتمم  03-03 رقم من الأمر 6الرجوع إلى أح
ة الممارسات والأعمال المدبتحظر  « 08-12 حة أو الضمن ات والاتفاقات الصر رة والاتفاق

ن أن تهدف إلى  م ة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في عندما تهدف أو  عرقلة حر
ما عندما ترمي إلىنفس السوق أو في    :جزء جوهر منه لاس

ة فیهاالحدّ من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات  -   .التجار

ة الإ - ص أو مراق   .نتاج أو منافذ التسو أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقل

ن -   .اقتسام الأسواق أو مصادر التمو

ع المصطنع لارتفاع الأسعار التسعار حسب قواعد السوق عرقلة تحدید الأ -   .لانخفاضهاشج

حرمهم من منافع تطبی شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه  - ین مما  اء التجار الشر
  .المنافسة

س لهاإخضاع إبرام العقود مع الشر - ة ل موضوع هذه العقود  اء لقبولهم خدمات إضاف صلة 
عتها أو حسب الأ م طب ح ةسواء    .عراف التجار

ة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة - منح صفقة عموم    ». السماح 
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ضع تعرفا محددا للاتفاقات المقیدة للمنمن خلال هذه  افسة، المادة یتضح أن المشرع لم 
س محظ حد ذاتهما أن هذا الاتفاق ل ه19،ورا  من القانون  420L-1المادة  وهذا ما نصت عل

ضا التجار الفرنسي ستلزم لحضرها توفر مجموعة من الشرو20أ   .، ولهذا 

  :ر الاتفاقاتظشروط ح: 1

ة ومقیدة للمنافسة یجب توفر الشروممارسات غیر مشروعة  لتكییف الاتفاق أنها    :التال

  .وجود اتفاق بین المؤسسات -

المنافسة الحرة -   .توفر إخلال 

المنافسة الحرة - ة بین الاتفاق والإخلال  ام علاقة السبب   .21ق

  :الاتفاق-أ

ضع ال فقد  22من حیث الأهداف التي یرمي إلیهامشرع تعرفا شاملا للاتفاق إنّما حدده لم 
ل صرح أو ضمني  ش عرّفه فقهاء القانون على أنّه تواف إرادتین أو أكثر لمؤسسات مستقلة 

                                                            
19-ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des ententes en droit algérien »,  Revue académique de 
la recherche juridique , Université  Abderrahmane Mira, Bejaïa n°1, 2012, p.09. 
20-Qui dispose que :  «Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une 

société du groupe implantée de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir 
pour effet d’empêcher, de restreindre ou  de fausser le jeu de la concurrence sur un 
marché, les actions concertées, notamment lorsqu’elles tendent à:   

1. Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence  par d’autres 
entreprises», www.Legifrance.gouv.fr/ 

القانون معدل و  03-03رقم شروا حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -21 متمم معدل و  12-08متمم 
، عین میلة، الجزائر، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار ا 05-10 رقم القانون    .73- 72، ص 2014لهد

ة صورة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة الجزائر، -22   .13، ص 2001قا
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قواعد المنافسة الحرة هدف للإخلال  ة أطرافه و استقلال ه من شأنه أن یخل  اع سلوك مشا  ،23بإت
ة أو م ع ن أن یبرم بین أشخاص طب م ل مؤسسة، فهذا الاتفاق  أخذ ش ة شر أن  هذه و عنو

صفة دائمة نشاطات  «هي الأخیرة  مارس  عته  انت طب ا  عي أو معنو أ ل شخص طب
ع أو الخدمات أو الاستیراد الإنتاج   .» أو التوز

الاتفاقف التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان الاقتصادیین  قصد 
ة بهدف ت سوق واحدة للسلع والخدمات،  حرة المنافسة داخل تهدف إلى الإخلالبني خطة مشتر

اب هذا الشرولا  ادل  ،24قوم الاتفاق في غ مجرد ت عتبر قائما  لا والقبول، ف الإیجابفالاتفاق 
ه هذا  تس ل الذ  االأخیر یهم الش ون صرحا أو ضمن ا أو اتفاق  ، فقد  ا أو شفه تو م

ات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة ولا یهم في نظر  ارة عن عمل مدبر أو ترتی قي أو ع حق
ا ا أو عمود ان الاتفاق أفق   .25قانون المنافسة إذا 

ة المنافسة -ب حر   الإخلال 

حث عن الآثار التي  ستلزم ال جانب  یرتبها على حرة المنافسةإن تحق شر الاتفاق 
حث عن الآثار التي یرتبها على حرة المنافسة لأن الاتفاق  قى ال تحق شر وجود الاتفاق، یت
الحد منها أو بإعاقتها أو بإخلالها  عة مناهضة للمنافسة سواء  ون ذو طب المحظور هو الذ 

الإضافة إلى الحضر العام للاتفاقات التي یتضمنها النص نجد أوجه خاصة ومحددة تت مثل في ف
المنافسة الحرة ة أسالیب للإخلال  مثا ام  عرجو الف، 26مجموعة من الممارسات تعتبر  إلى أح

ة تأخذ في  03- 03 رقم من الأمر 06المادة  انت صرحة أو ضمن قة فإن الاتفاقات سواء  السا
                                                            

ة المستهلك"ناصر نبیل، -23 ة وحما ط السوق التنافس ة لض آل الملتقى الوطني حول أعمال ، "تنظم المنافسة الحرة 
ة، جامعة الجرائم  لات التشرع ة والتعد ة ضد التحولات الاقتصاد ، ص 2007أفرل  25-24ما قالمة یومي  8المال

73.  
ات شهادة ماستر -24 رة مقدمة لاستكمال متطل ، مذ ة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشرع الجزائر م مل بن براه

مي التخصص القانون العام للأعمال جامعة   .7، ص 2013قاصد مراح، ورقلة،  أكاد
ط النشا الاقتصاد في الجزائ-25 ة هقي، دور مجلس المنافسة في ض رة ل،رزاه لحصول على شهادة الماستر في مذ

 ، ة، جامعة الشهید حصة لخضر، الواد اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .35، ص 2015الحقوق تخصص قانون أعمال، 
ة، مرجع -26 م مل ، ص سابن براه   .11ب
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التالي  حرة المنافسة في السوق، و انت تهدف إلى عرقلة أو الإخلال  ان إذا  ة الحس انصراف ن
ارة المشرع  الأطراف إلى إعاقة المنافسة ن أن تهدف"الحرة، وحسب ع فإن أثر الاتفاق ینظر " م

ان محق أو محتمل   .27له سواء 

ة بین الاتفاق المحظا -ج المنافسةلعلاقة السبب  ور والإخلال 

ان الضرر الذ لح المنافسة ناتج عن الاتفاق المبرم بین الأطراف   یتحق هذا في حالة ما إذا 
عرض على مجلس المنافسة إجراء  ة بین الاتفاق وتقیید المنافسة،  المتواطئة، وجود علاقة السبب

التالي فإن له سلطة ت قات معمقة للكشف عن وجود تقیید للمنافسة فعلا من عدمه، و قدیرة تحق
ة بین الاواسع ات العلاقة السبب ن من قمعها في الوقت  تفاقة لإث وتقیید المنافسة حتى یتم

المنافسة الحرة   .28المناسب وتفاد أ إخلال 

المنافسة  لفة  عرض على السلطة الم ة بین الاتفاق وتقیید المنافسة  فوجود العلاقة السبب
ه من حوصلة المنافسة، وأما  دراسة الاتفاق دراسة معمقة وتحلیل السوق اعتمادا على ما نتوصل إل

ام العلاقة وعدم  المنافسةإلحاق الاتعن ق السیر الحسن  هذه من غیر المعقول في ف، فاق ضررا 
نظرا لماله من تأثیر ایجابي على المنافسة، وتجدر الملاحظة في هذا السلوك مثل  الحالة حظّر

 تمثلالمحظور یالأخیر إلى أن حظر الاتفاقات مرهون بتحقی الشرو المشار إلیها لأن السلوك 
ون له غرض أو ر أو في ذلك الفعل المدب منافي  أثرالاتفاق المبرم بین طرفین أو أكثر والذ 

  .29للمنافسة

  :أنواع الاتفاقات المحظورة: 2

من القانون التجار  L.420 .1والمادة  03- 03رقم من الأمر  06ادة العودة إلى الم
لنلاحظ الفرنسي  ال مختلفة، وأن واحد بل تأخذ  أن الاتفاقات المحظورة لا تتخذ ش عدة أش

ة حصرها لكن القانون منع مجموعة منها وهي  ان ل الاتفاقات نظرا لعدم إم أخذ  المشرع لم 
                                                            

، ص شروا حسین، مرجع -27   .75ساب
، ص ناصر نبیل، مرجع -28   .70ساب
م -29 ة، مرجع بن براه ، ص ملك   .12ساب
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 ،التحدید تلك التي تهدف إلى تقیید المنافسة أو الإخلال بها في السوق أو في جزء جوهر منه
ن أن ت م ه  ل اتفاقات  وعل ة، أوكون الاتفاقات منظمة تأخذ ش ن  عقد م ما  ة،  اتفاقات عضو

ل أعمال مدبرة   .30أن تجدها على ش

  :الاتفاقات المنظمة-أ

ة-  : الاتفاقات العضو

ة، أولا  ة المعنو الشخص ة سواء یتمتع  ل التجمع ذات المصلحة المشتر ن أن یتخذ الاتفاق ش م
مارس نشاطه یل لأطراف لیدافع على حقوقهم یتمتع و ل فف و ع طرف في التجمي هذه الحالة ف

ام حتفظ شخصیته  ح التجمع یخضع لأح ص ونه في حالة التنازل عنهما  واستقلاله القانوني، 
، ولهذا فخلافا للتجمع فالاتفاق المجسد في صورة تجمع لا یتعد مجرد تراضي الأطراف عالتجم

ان القانوني لأطرافه ة دون التغییر في الك   .31من أجل تحقی مصلحة اقتصاد

ة -   : الاتفاقات التعاقد

ة  ة تنتج عن التصرفات القانون ل إن الاتفاقات التعاقد المولدة للالتزامات مهما اختلف ش
ة صرحة  ة أو شفه تو انت م انت صفة أطرافها ولا یهم إذا  ة أو اختلف هدفها، ومهما  الاتفاق

ه في المادة  لها للحظر المنصوص عل ة فهي تخضع  ون المنافسة إذا أدت إلى من قان 6أو ضمن
في أ اتفاق هو تلاقى إرادتین على الأقل لتحقی هدف معین فالأمر الأساسي  ،32تقیید المنافسة
ما لا یهم  ل الذ یتخذه لتعبیر عن الإدارةولا یهم هنا الش ا،  ا أولا، صرحا أو ضمن تو سواء م

ما نجد أن المادة 33التكییف الممنوح له العقد اتفاق یلتزم  «: من القانون المدني نصت على 54، 
ه شخص أو  ن خاص نحو عدة أشموج فعل أو عدم منح أو شخص أو عدة أشخاص آخر

                                                            
، ص اقزر سعیدة، دوداش سمیرة، مرجع -30   .32ساب
ة "الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حرة المنافسة"بوسعید ماجدة،  -31 ر للدراسات القانون ة، العدد ، مجلة المف اس ، 3والس

ة، جامعة قصد قاصد مراح، ورقلة، سبتمبر  اس ة الحقوق والعلوم الس   .93، ص 2018ل
توراه في القانون، فرع قانون -32 الممارسات التجارة، رسالة لنیل درجة الد جلال مسعد، مد تأثر المنافسة الحرة 

  .59، ص 2012الأعمال، جامعة مولود معمر تیز وزو، 
، ص سعیدة، دوداش سمیرة، مرجع   إقزر -33   .32ساب
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ا أو  ،» شيء مافعل  ون عقدا مدن ارة عن عقود، وقد  ة ع ات العقد فحسب هذه المادة فالاتفاق
ن التمییز بین تلك الاتفاقات التي تخص الأعوان الاقتصادیین  الإطارتجارا، وفي هذا  م

أما الاتفاقات التي تتم بین المنتجین ، 34والتسو الإنتاجالمتواجدین في نفس المستو من 
  .35أو مستو التوزع الإنتاجهذه التحالفات تم بین مستو والموزعین فمثل 

ة تتثیر الاتفا لاس لتین، الأولى  ات مش ن في التمییز أو التفر بین الاتفاقات مكق
ة، أما الثان ة والاتفاقات الأفق ات وجود الاالعمود ة، تتعل بإث   .36ضمنيالتفاق ة فهي جد

ة -   :الاتفاقات الأفق

ة التي تبرم بین الأعوان الاقتصادیین الذین  قصد بها تلك العقود الصرحة أو الضمن
ن ینشطون على مستو واحد من المسا م ما  ، و التحالفات التي تتآمر تعرفها أنها ر الاقتصاد

أو  الإنتاجمن خلالها المنشآت التي تنتج سلعا متشابهة أو متجانسة في نفس السوق ولحد من 
س إرادة المتحالفین ات تع   .37لتحدید الأسعار عند مستو

ز  ما بینها، أ تتواجد في مر ة ف ل من الاتفاق بین مؤسسات تنافس یتم إبرام هذا الش
ما بینهم أو تجار  السوق اقتصاد واحد في  حیث أن  الجملة أو الموزعینأن یبرم بین المنتجین ف

اتفاق الإنتاج المشترك، التسو المشترك أو ما بینها،   المؤسسات تبرم عادة اتفاقات تعاون ف
انت تهدف إلى تقاسم ة إذا  ن أن تكون ایجاب م مخاطر  التوزع المشترك، هذه الممارسات 

ن أن تق م ة السوق الاستثمار، لكن  انت بهدف التأثیر على حر هو ید المنافسة إذا  م ف   .38التح

  
                                                            

ة-34 ، صبر حسی مة، مرجع ساب   .20، عناني ح
35-BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçants concurrence, Distribution, 2eme 

Édition L.G.D.J,  Paris,  2000,  p. 393.  
36-Ibid, 375.  

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  عنقر أحمد، مجلس المنافسة-37 ، مذ ط السوق في التشرع الجزائر ة لض آل
رة،  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .48، ص 2017قانون أعمال، 

، ص بوسعید ماجدة، مرجع -38   .94ساب
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ةالاتفاق-   : ات العمود

ات مختلفتتمثل في تلك الات الخدمات أو التوزع أو  الإنتاجة في سوق فاقات التي تتم على مستو
مستواه تلك التي تقع بین منتج ی ات منخفضة  عملون في مستو تواجد في مستو عال وموزّعین 

ل عمود من الإنتاج إلى المستهلك مرورا  ش أعلى مجر السّلعة، وتستمد هذه الممارسات 
ع على الموزّع، مما لا سمح له بتحدید هامش  الصانع والموزع، حیث تقتضي فرض سعر الب

حرة الأسعار في السوق  ل مساسا  ش   .39رحه، وهو ما 

ة، تتعل هذه القیود بتضمین العقد بنود  ة قیود عمود موجب الاتفاقات العمود توضع 
موجبها من حرة التصرف التي من المفروض أن یتمتع  حد  مفروضة من طرف المنتج، الذ 

 .40الموزعینبها الموزع أو مجموعة من 

  :رةالأعمال المدب - 2

ة التي الأعمال المدب ضا اتفاقات جماع ال الاتفاقات المحظورة وهي أ ل من أش رة تعتبر ش
ا على السوق  ، فالممارسات والأعمال المدیرة تتطلب من المؤسسات القائمة بها أن 41تأثر سل

ما بینها  ستوجب تتخلى ولو مؤقتا عن تطبی قواعد المنافسة ف لاعتمادها أفعالا متماثلة، مما 
ة بینها ع   .النتیجة وجود نوع من الت

الضرورة ناتج  س  غیر أن تماثل أو تواز الأعمال والممارسات الصادرة من المؤسسات ل
اع  ام المؤسسات الصغیرة بإت ات السوق أو ناتج عن ق عا لمتطل ون هنا تا ، فقد  عن اتفاق مسب

طر على السوق، إلا أن التماثل والتواز  نفس طرقة إنتاج أو توزع المؤسسات الكبر التي تس

                                                            
مة، -39 ، مرجع أحمد بن حل   .24ص ساب
ام -40 توراه في العلوم، جامعة مختور دلیلة، تطبی أح طار عقود التوزع، أطروحة لنیل شهادة د قانون المنافسة في ا

، تیز وزو،    .51، ص 2015مولود معمر
مة، -41 ة، عناني ح ، مرجع  بر حسی   .22 صساب
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ان،  م في غالب الأح ق ه في النشا  ة على أنه فعل متف عل قا،  مدبرو قرن خاصة لهمس
أنه اتفاق محظور م  حدث أثرا على حرة المنافسة في السوق، فهنا لا مناص من الح   .42عندما 

ا   : ةالإستئثار دو عقال_ثان

المادة  03-03من الأمر  10نصت المادة  المنافسة على  10-08من الأمر  6المعدلة  المتعل 
ل عقد شراء استئثار «   :ما یلي ة المنافسة أو حد منها أو إخلال بها   عتبر عرقلة لحر
ع في السوق لسمح  احتكار التوز ه     » .صاح

عا  منع الأعمال و العقود التي تضفي طا على ممارسة  ااستئثارفهم من خلال نص المادة أنه 
ستغلها  دوالاستیرانشاطات الإنتاج والتوزع والخدمات  وهذا لتفاد حالات الاحتكار التي قد 

شراء السلعة من تاجر ، 43ن المتعاملون الاقتصادیو  معین، وتتمثل هذه الممارسة في التزام تاجر 
عني امتناع المشتر عن  ما  قتصر تاجر الجملة على شراء سلعة من منتج أو صانع لها،  ان 
عمل عقد قصر الشراء، على تقیید المنافسة بین  شراء سلعة عائدة إلى منافس التاجر ، وعلى هذا 

ائع معین دون غیره م الشراء عند  ائعین المنتجین من خلال إلزام الموزع  ائعین، ولا التجار ال ن ال
ثیرة لا یتسع المقام لدراستها هنا شرو وقیود    .44سمح بهذا التعامل إلا 

ام المادة  موجب أح المنافسة التي تنص  12-08 رقم من القانون  6و عدلت هذه المادة  المتعل 
ل عمل و« :على حظر  ة المنافسة أو الحد منها أو الإحلال بها و أو عقد /عتبر عرقلة لحر

الإستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال  سمح لمؤسسة  عته وموضوعه  انت طب مهما 
  . » تطبب هذا الأمر

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر في ال-42 حقوق، فرع قانون براهمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذ

  .18، ص 2004جامعة الجزائر، ل الأعما
  ر في الحقوق، منافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستفاسي عبد المومن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقيدة لل-43

  .35، ص 2011تخصص قانون للأعمال،  جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 

للطباعة والنشر  02-04والقانون رقم  03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لأمر رقم -44
  . 36، ص 2010والتوزيع، الجزائر، 
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جعل عقد الشراء الاستئثار الحالة الوحیدة التي تعتبر فیها  2003سنة  یتضح لنا أنّ المشرع 
  .في السوق  عرقلة أو إخلال أو الحد للمنافسة

حدد بل ترك 2008تعدیل بینما  عتها أو  لم  انت طب ل العقود مهما  المجال مفتوح، حیث جعل 
ن أن تكون محل عرقلة أو الحد للسوق  م   .موضوعها 

قه مؤسسة، وهذا الأخیر أوسع من سا ه  استبدال مصطلح صاح   .ما قام 

  الفرع الثاني

ة    للمنافسة المقیدة الممارسات الفرد

ان هذا  ة توافر اتفاق من قبل مؤسستین على الأقل سواء  تستوجب الممارسات الجماع
ة لا تشتر توفر أ اتفاق، حیث  ةصفالاتفاق  ة لحظرها، لكن الممارسات الفرد صرحة أو ضمن

ون ذلك إما عن طر التعسف ل منفرد أن تقوم بهذه الممارسات،  ش ن لمؤسسة  في  م
منة،  ة ه ة الاقتصالتوضع ع ة الت اعسف في وضع أسعار منخفضة تعسف ع  ة والب   .اد

منة-1 ة اله  :التعسف في وضع

المنافسة على ما 03-03 رقم من الأمر 7نصت المادة  ل تعسف  «: یلي المتعل  حظر 
منة على السوق أو احتكار ة ه   :جزء منها قصد على ها أول ناتج عن وضع

ة فیها السوق في الحدّ من الدخول  -   .أو في ممارسة النشاطات التجار

ة الإنتاج أو منافذ التسو أو الاستثمارات أو التطور التقني - ص أو مراق   .تقل

ن -   .اقتسام الأسواق أو مصادر التمو

ع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها - التشج   .عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق 

ین تطبی شروط غیر متكافئة - اء التجار حرمهم من منافع  ،لنفس الخدمات تجاه الشر مما 
  .المنافسة



ط خاصة  في مجال المنافسة  الفصل الأول                             تكرس سلطة ض

 
21 

اء لقبولهم  - سخدمات إخضاع إبرام العقود مع الشر ة ل موضوع هذه العقود  إضاف لها صلة 
ة عتها أو حسب الأعراف التجار م طب ح   .» سواء 

ة الهإ عطي تعرف للتعسف الناتج عن وضع ة إلا أنه نص ن المشرع الجزائر لم  منة الاقتصاد
ن أن ینتج التعسف فیها والتي جاءت على سبیل المثال لا  م على حالات التي من خلالها 

، والمشرع الفرنسي أورد هذه الحالات مماثلة للمشرع الجزائر غیر أنه قسم هذا التعسف 45الحصر
  :إلى صنفین هما

ي  - ات على  abus de comportementالتعسف السلو عض السلو فرض  وذلك 
ع رفض الب   .أعوان آخرن 

لي - ل شرو المنافسة، : abus de structure: التعسف اله منة بتحو ام المؤسسة المه أ ق
التعزز بوضعیتها ال منة عن طر القحیث تقوم    .46ضاء على المنافسین الآخرنمه

ضا المادة  س  ى،الملغ 314- 2000 من المرسوم التنفیذ رقم 5ما نصت أ على مقای
ع التعسفي للممارسات ة، والتي تعتبر عناصر هامة لذا على المشرع  معینة لتقدیر الطا التعسف

المنافسة 03-03الأمر  إطارإدراجها في  الجزائر   المتعل 

ة - 2 ة الاقتصاد ع ة الت   :التعسف في وضع

المنافسة على  03-03رقم من الأمر  11تنص المادة  ل مؤسسة  «المتعل  حظر على 
ان ذلك یخل  ونا أو ممونا إذا  صفتها ز ة لمؤسسة أخر  ع ة الت التعسف في استغلال وضع

  .قواعد المنافسة

  : یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

ع بدون مبرر شرعي، رفض -   الب

                                                            
المنافسة، مرجع  ،03- 03 رقم أمرمن  07راجع المادة -45   .سابیتعل 

46-BLAIDE Jean- Bernard, op.cit, p. 421. 



ط خاصة  في مجال المنافسة  الفصل الأول                             تكرس سلطة ض

 
22 

- ، ع المتلازم أو التمییز   الب

ع المشترط  - ا،الب ة دن م   اقتناء 

سعر أدنى، الإلزام - ع    بإعادة الب

ة غیر مبررة، - ة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجار   قطع العلاقة التجار

قلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوق  آخرل عمل  -   . » من شأنه أن 

 06-95رقم الأمر حیث لم یتضمنها ، 03-03رقم الأمر جدیدة استحدثها  هذه الممارسات 
معالجتها منفردة، حیث أن صور التعسف المنصوص  من  11علیها في المادة الملغى، ولم یهتم 

منة، وتجدر الإشارة أن  06-95، أوردها 03- 03رقم الأمر  ة اله ضمن التعسف في وضع
إلى جانب التعسف في  1986القانون الفرنسي عرف هذه الصورة في ظل الأمر الصادر سنة 

ا هذه الممارسات أدخلت في القانون التجار الفرنسي،وضع منة، أما حال المادة حیث تنص  ة اله
420-L شتر لحظرها مایلي ة و ة الاقتصاد ع ة الت   :على ممارسة التعسف في استغلال وضع

ة - ة اقتصاد ع ة ت   .وجود وضع

ة -   .الاستغلال التعسفي لهذه الوضع

  .47نظامهاعرقلتها لسیر المنافسة أو  -

منة من خلال أن یجب  ة اله ة عن وضع ة الاقتصاد ع ة الت الإشارة أنّه تختلف وضع
ة  ة الاقتصاد ع ة الت ل أو جزء جوهر منه، أمّا وضع طر على السوق  منة تس المؤسسة المه

عة لها فقطفتملك المؤسسة المتبوعة قوّة في تأثیر وممارسة   .48نفوذ على المؤسسة التا

  

                                                            
ة العون الاقتصاد في ضوء التشرع الجزائر والفرنسي -47 مان، مسؤول قانون المنافسة، القانون المدني، (بن وطاس إ

  .85، ص 2014، الجزائر، ه، دار هوم)الإدار القانون الجزائي والقانون 
48-Blaise jean- Bernard. Op.cit, p.421. 
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ا - 3 أسعار مخفضة تعسف ع      الب

من قانون المنافسة المعدل والمتمم منع مثل هذه الممارسات حیث نصت  12حسب المادة 
ل تعسفي للمستهل«: على أنه ش ع منخفضة  كین حظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار ب

لمقارنة بتكالیف الإنتاج والتح انت هذه العروض أو الممارسات تهدف والتسو و أو ، إذا 
ن أن تؤد إلى عاد مؤسسة أو عرقلة م   »السوق أحد منتوجاتها من الدخول إلى  إ

الخسارة حسب  الملغى 06- 95رقم على خلاف الأمر  ع  ان ینص على إعادة الب الذ 
ات المادة  سعر أقل «: منه 10مقتض ع سلعة  ل عون اقتصاد ب من سعر التكلفة  منع على 

قي سعر أدنى من سعر التكلفة وهذا ما یؤد إلى الحد من المنافسة في  » الحق ع  ه الب قصد  و
أسعار 49السوق  ع  ما یختلف الب ع بخسارة وهذا حسب المادة ال،  ا عن إعادة الب مخفضة تعسف

قة على الممارسات التجارة 02-04 رقم من القانون  19 ه  المحدد للقواعد المط قارن ف حیث 
سعر  ع  ة للنزاهة وردت في قانون الممارسات التجارةسعر الب ، 50الشراء والتي تعتبر ممارسة مناف

قمعها ولا ینظر فیها مجلس المنافسة  ختص القضاء  ة و انت قد مورست في ظل وضع إلاّ إذا 
ة ة اقتصاد ع منة أو اتفاق محظور أو ت   .51ه

  

  

  

  

  
                                                            

49-ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, Edition, Belkaise,  Alger, 2012 , p.114. 
قة على الممارسات التجارة، 2004، المؤرخ في یونیو 04/02 قانون رقم من رقم 19أنظر المادة -50 حدد القواعد المط  ،

  .معدل ومتمم .2004جوان  27مؤرخ في  41ج، ر، ع، 
51-Conseil de la concurrence, Décision n°08 –d- 01 du 18 janvier 2008 relatif à une saisine 
présentée par la société sagard, www.autoritedelaconcurrence.fr 
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حث الثاني   الم
  التكییف القانوني لمجلس المنافسة

ة التكییف  ال رست جهاز خاص لتأطیر المنافسة إلا أن إش ل التشرعات  انت  إذا 
ة للهیئة المحورة  عة القانون صفة صرحة الطب عض التشرعات تبین  حت قائمة، حیث نجد  أص

عض التشرعات الأخر  ط، إلا أن  قیت غامضة،  ئر على غرار المشرع الجزا في مجال الض
ة للسلطات الإدارة المستقلة حیث عة القانون صفة عامة،  أن المشرع الجزائر متردد تجاه الطب

شمل فقط مجلس المنافسة ت  . فالغموض لا  س عضها و فتارة یتخذ موقفا صرحا في تكییف 
عتمده بین عض الآخر، حیث یختلف التكییف الذ  السلطة الإدارة المستقلة، : عن تكییف ال

ط مستقلة، هیئة مستقلة وأخیرا سلطة   .)52(سلطة ض
عتبر هیئة ان   ان هذا الأخیر  حث عما إذا  مسألة التكییف القانوني لمجلس تقتضي ال
النظر إلى سیر أعماله، أم أنه  هیئة إدارة أو سلطة إدارة تندرج ضمن المؤسسات قضائ ة 

ة التسعینات في إطار  ونة لجهاز الدولة في الجزائر والتي عرفت الوجود مع بدا الجدیدة الم
ة التي اعتنقتها الجزائر توجها نحو اقتصاد السوق، وهو  في ظل التوجه  الإصلاحات الاقتصاد

صفة صرحةالأمر  المنافسة  ه الأمر الجدید المتعل    .)53(الذ جاء 
ع  اد لى ف عشتر الوقو ) المطلب الأول(لمجلسل الإدار انه رغم تأكید الطا ة وح استقلال

  ).المطلب الثاني( مجلس المنافسة
  

  

  
                                                            

رة للحصول -52 ومة، مذ ط الاقتصاد في الجزائر والح ظة، سلطات الض على شهادة للماجستیر في القانون، عشاش حف
ة،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا وم ة والح   .33، ص 2014فرع القانون العام، تخصص الهیئات العموم

رة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03أمر و  06-95أمر رقم ز القانوني لمجلس المنافسة بین ناصر نبیل، المر-53 ، مذ
، تیز وزو، القانون، فرع قانون    .14، ص 2004الأعمال، جامعة مولود معمر
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  المطلب الأول
ة   مجلس المنافسة سلطة إدار

ة 2003فقانون المنافسة الجدید الصادر سنة  إن عة القانون لمجلس  نص صراحة على  الطب
س الأمر الساب الصادر سنة المنافسة  ون المشرع قد وضع حدّ 1995، ع  ، في حین 
السلطات الإدارة الأخر للغموض ال ام الخاصة    .صفة عامة ذ تكتنفه الأح

ع الإدار للمجلس أكده  إن  ، إضافة إلى وجود عناصر )الفرع الأول (  صراحة المشرعالطا
عة هأخر تأكد هذ   ). الفرع الثاني (  الطب

 
  الأول الفرع

عي   التكییف التشر
عض   ما العناصر الجوهرة، بین قانون المنافسة الجزائر والفرنسي رغم اختلاف في  ، لاس

عة الدارة لمجلس  ل من التشرعین، ولهذا في الجانب المؤسساتي، إلاّ أنّ الطب المنافسة أكدها 
ح موقف المشرع الجزائر  ا ( ثم تكییف المشرع الفرنسي ) أولا ( ستوجب توض   ).ثان

  
  تكییف المشرع الجزائر  -أولا

ل  رغم أن مجلس المنافسة الدولة إلى انتقال  جسدتالتي  لمحورةأحد أهم الأجهزة اش
عةالمشرع لم یتعرض إلى ال ، إلاّ أنّ )54(اقتصاد السوق  إلىالاقتصاد الموجه  ة للمجلس  طب القانون

عد تبني الأمر الجدید المتعل  06 - 95رقم أمر  إطارفي  المنافسة، لكنه استدرك الأمر  یتعل 
  ,)55(  2003المنافسة لسنة 

                                                            
ة، فرع قانون ىحال سلم-54 رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانون ، مذ ط النشا الاقتصاد ، مجلس المنافسة وض

  . 7، ص 2009الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
ز القانو -55 رة لنیل شهادة 12-08والقانون رقم  03-03أمر رقم  ني لمجلس المنافسة بینبراهمي فضیلة، المر ، مذ

ة،    . 7ص ، 2010الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
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ة دون الدقة في تحدید  قانون المنافسةفي حین بین   ة المجلس للسلطة التنفیذ ع على ت
ة له والاستقلال المالي عة القانون ما  إطار، وهذا التكییف أكد في )56(الطب لات اللاحقة لاس التعد

ط المنافسة في السوق، من  )57( 2010و 2008سنة  نجده قد وسع في نطاق تدخل المجلس لض
مة أو منشور ما   ل نظام أو تعل ل تدبیر في ش ة واتخاذ  ة اتخاذ قرارات فرد ان خلال منحه إم

ن یتدخل لوضع الأنظمة م من القانون  9، فالمادة )58(أن المشرع لم یبین للمجلس المجالات التي 
الم 12-08رقم  فها للمجلس نافسة التي جاءتیتعل  على ما  تنصحیث  أكثر وضوحا بتكی
ة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة « :یلي   . » تنشأ سلطة إدار

  
ا   تكییف المشرع الفرنسي  -ثان

عدة مراحل تتمثل مالفرنسي المشرع  استوحى سوني، فقد مر  جلس المنافسة من النموذج الأنجلوس
  :في
  :الأولىالمرحلة . 

صدور مرسوم  ة المنافسة، وذلك  ، الذ 1953أوت  9ظهر أوّل جهاز یتولى مهمّة حما
ة للاتفاقات"سمى  ة  اللجنة « ، و الذ عرف لاحقا في وقت لاح ب"اللجنة التقن التقن

منة ات اله عدما صدر قانون  » للاتفاقات ووضع ة  2، وذلك  ل الذ جاء في  1963جو
ة  امه معاق منةأح ات اله   .التعسف في وضع

ة.    :المرحلة الثان

                                                            
ة 03-03من الأمر  23أنظر المادة -56 ل المنافسة ج2003، مؤرخ في جو یولیو  2مؤرخ في  36ر، عدد .، یتعل 

2008.  
ات نیل شهادة الماستر عنقر أ-57 ملة من متطل رة م ، مذ ط السوق في التشرع الجزائر ة لض حمد، مجلس المنافسة آل

رة،  س ضر،  ة، قسم الحقوق، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، ص 2016في الحقوق، تخصص قانون أعمال، 
4.  

ة مجلس الد خا ،صبرنة إشعلالن-58 ة رقا ة، مد فعال رة لنیل شهادة الماستر في ات لمنافسة في الجزائر، مذ
ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة القانون الاقتصاد وقانون العام للأعمال، تخصص القانون العام للأعمال،  الحقوق،شع

ة،    .8، ص 2013قسم قانون الأعمال جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
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صدور قانون  - موند"التي بدأت  ة للاتفاقات اللجنة الت والذ أنشأ 1977سنة " را والذ قن
قا بلجنة المنافسة ة الموجودة سا  عوض اللجنة التقن

 الثالثالمرحلة . 
موجب قانون ستتم إ- ع  1243- رقم 86رقم حداث مجلس المنافسة الذ أنشأ  عرف المجلس توس

ة وسائل عمله،  ل تطبی المواد  11/12/1992 في حین خول له القانون رقم مجال عمله وتقو
ة للمجلس في مجال 01/07/1996، القانون CEمعاهدة  83و 81 ، وسع من مهامهم التنازع

ض التعسفي للأسعار   .التخف
افحة  - ة فعالیته في م ة للمنافسة عدل قانون المنافسة بهدف تقو الممارسات المناف

اسة العقاب( لضمان احترام مبدأ المساواة، ) استخدام إجراءات التساهل في المعاملات ورفع س
طرقة منظمة وشفافة ة التشاور   .تحسین التعاون الدولي ومراق

قة تحت وضع  - الإضافة إلى ذلك فإن قانون المنافسة الفرنسي عرف إصلاحات عم
 .ةالضغوطات الدول

زة للقانون  04دخل حیز النفاذ في  03-120 مخصوصا النظام رق ما الذ ینظم اللامر
ازات  ذلك عدّلت طرق عمل المجلس وإضافة امت ة للمنافسة، و ات السلطات الوطن الدولي وش

ة   في حر
  استكمل سلطات إصدار القرارات  2004نوفمبر  04استحداث قانون المنافسة الفرنسي، الأمر 

ة في مجال المنافسةلل   .59مجلس اعتمادا على تلك الممنوحة للسلطات الأور
  
عة.    سلطة المنافسة إنشاء: المرحلة الرا

موجب قانون عص إنشاءتم  ، حیث وسع 2008نة الاقتصاد الذ صدر سنة ر سلطة المنافسة 
عا ما في مجال التجم اته لاس ة تالمشرع من صلاح ع  إلى إضافةحیث . الاقتصاد تأكید الطا

ع السلطو  الإدار  ضا الطا   . 60أكد المشرع أ
                                                            

59-Autorité de la concurrence, le service public de la diffusion du droit, 
https://www.legifrance.gouv.fr. 
60-Loi. n° 2008-776, 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Journal Officiel du 5 Aout 
2008, p. 12471, www.legifrance,gouv.fr. 
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  الفرع الثاني

ع    .أخر  عناصر إلىاستنادا  الإدار تأكید الطا
ع  إلى إضافة د الطا حیث من  لمجلس المنافسة الإدار التأكید التشرعي هناك عناصر أخر تؤ

ع إداراخلال دراسة میزانی المتعل  03- 03 رقم من أمر 3 المادة حیث تنص   ته نجد أنه تا
س « :المنافسة على ما یلي ة مصالح رئ ة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزان تسجل میزان

ومة   .الح
الصرف سي  س مجلس المنافسة هو الآمر الرئ   .رئ

ة الدولة قة على میزان ة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر المط ، والتي  » تخضع میزان
المنافسة، نصت على 12- 08 رقم من القانون  16المادة بنص عدّلت  ة  «المتعل  تسجل میزان

ة  م ة والتنظ ع قا للإجراءات التشر ة وزارة التجارة، و ذلك ط مجلس المنافسة ضمن أبواب میزان
  .المعمول بها

س مجلس المنافسة هو    .الصرف الآمررئ
ة مجلس المناف ة للتسییر و سة للقواعد العامة تخضع میزان قة على میزان ة المط المراق

   ».  الدولة
سجلفالواضح من خلال النصین أن ا ان  ة لمشرع الجزائر  ة  میزان المجلس ضمن أبواب میزان

ه سنة  مصالح ومة، أما في التعدیل الذ جاء  س الح جزائر النظر فقد أعاد المشرع ال 2008رئ
ة، حیث ما یخص المیزان حت تسجل  ف ة مجلس المنافسةأص   .ضمن أبواب میزان

الإضافة إلى هاتین المادتین، نص المادة  حدد  241-11م التنفیذ  رقم من المرسو  7ما نجد 
ة مجلس تسجل ضمن وزارة التجارةتنظ رت أن میزان فرغم , م مجلس المنافسة و سیره فقد ذ

ة ة المال الاستقلال إلاّ أنّ میزانیته تسجل ضمن أبواب  اعتراف المشرع لمجلس المنافسة بتمتعه 
الإضافة إلى  ة الدولةعها خضو التجارة،  قة على میزان ة المط  .61للقواعد العامة للتسییر والمراق

 

                                                            

.تنظيم مجلس المنافسة وسيره، مرجع سابق ، يحدد241-11من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة - 61 
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  المطلب الثاني

ة ال اد مج إش ة وح  س المنافسةلاستقلال
م وسیر مجلس المنافسة، عنصرن  مبدأ إن عتبران مبدأین هامین في تنظ اد  الاستقلالي و الح

عی مجلس المنافسةالمن اجل تفاد الضغط على  أساسیین ا عن دومن أجل ضمان أداء مهامه 
ة لقانون ا انه من. أ تأثیر عض النصوص القانون لمنافسة نجد أنه خلال التمعن والتدقی في 

ة المجلس  وضع قیود تحد امن استقلال عني أنه مستقل نسب في )  الفرع الأول(هذه الأخیرة ما 
ا  قى نسب اد ولو أنه ی مبدأ الح طة  ام المرت   ).الفرع الثاني(حین نلاحظ سعي المشرع لتفعیل الأح

  الفرع الأول
ة مجلس المنافسة ة استقلال   نسب

ة عدم خضوع ة القانون ة من الناح الاستقلال ة  قصد  ة سلم ة رقا مجلس المنافسة لأ
عد هناك أ شك أن مجلس المنافسة سلطة  ة، وإذا لم  ة وصائ انت ولا رقا ة  " مستقلّة"...تدرج

ة اره هیئة إدارة مستقلة من المسائل التي تثیر جدالات قانون ة )62(فان اعت ة نسب ، لكن هذه الرقا
ست مطلقة ة المجلس  .)63(ول ات استقلال ار العضو ولإث ارن هما المع ن الاعتماد على مع م

في ار الوظ ة أعضاء المجلس اتجاه السلطة . والمع ار الأول یتبیّن لنا حدّ ما استقلال ة للمع النس ف
في فاستقلالیته تتأكد على أساس أن مجال اختصاصه جاء  ار الوظ لفة بتعیینهم أمام المع الم

ة لمجلس ال ما محصورا فمنح الاستقلال عة،  اره سلطة را عض إلى اعت ال ن أن یؤد  م منافسة 
ة المطلقة لمجلس المنافسة الاستقلال ن التمسك  م ن القول أنه لا  ة تستوجب  )64(م والاستقلال

ة  ة العضو ة ) أولا(الاستقلال ف ة الوظ ا(والاستقلال   ).ثان

                                                            
توراه في القانون، جامعة مولود -62 الممارسات التجارة، رسالة لنیل درجة الد جلال مسعد، مد تأثر المنافسة الحرة 

، تیز وزو،    .255، ص 2012معمر
حوث-63 ة للسلطات الإدارة المستقلة، مجلة ال ف ة الوظ ة الاستقلال ة، العدد  أحسن غري، نسب ، 11والدراسات الإنسان

یدة، ص 1955أوت  20جامعة    .259، س
سى،-64 رة لنیل درجة الماجستیر في القانون "عمورة ع ، فرع قانون "النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذ

، تیز وزو،    .13، ص 2006الأعمال، جامعة مولود معمر
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ة -أولا ة العضو ة مجلس المنافسة من الناح ة لمجلس  استقلال ة العضو إن الاستقلال
یلة  ة تتمثل في، التش و ) 2( ، طرقة التعیین ) 1( المنافسة تستوجب تحلیل ثلاثة عناصر أساس

  .نظام العهداتمدة العهدات أو 
یلة مجلس المنافسة - 1  تش

یلة المجلس أحد مها إلى فئتین تتمثل  تعتبر تش ن تقس م ة، و المعاییر التي تجسد الاستقلال
أصواتهم بینما تشمل ) أولا(الفئة الأولى مجموعة الأعضاء  الح في الإدلال  واللذین یتمتعون 

التجارة  لف  ل من المقررن وممثل الوزر الم ة في  ا(الفئة الثان مع العلم أن هذه الفئة ) ثان
تالأخیرة تدخل ف ل مجلس المنافسة وتشارك في إشغاله دون الح في التصو  .)65(ي ه

 : فئة الأعضاء  -  أ
ر التي عدلت نص  12- 08 رقم من القانون  10نص المادة  استنادا إلى  السالف الذ

المنافسة 03-03من الأمر  24المادة  ما ی المتعل  یتكون مجلس « :ليجاءت 
ةعضوا ینتمون ) 12(المنافسة مناثني عشر    :إلى الفئات الآت

ن على الأقل ) 6(ستة  - 1 ات والخبراء الحائز أعضاء یختارون من ضمن الشخص
ة مدة ثماني سنوات  ة مماثلة وخبرة مهن سانس أو شهادة جماع ) 8(شهادة الل

أو الاقتصاد والتي لها مؤهلات في /سنوات على الأقل في المجال القانوني و
ع والاست ة، مجالات المنافسة والتوز ر ة الف  هلاك، وفي مجال الملك

حتارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین ) 4(أرعة  - 2 أعضاء 
ة  ة ولهم خبرة مهن ن على شهادات جامع ة والحائز مارسوا نشاطات ذات مسؤول

ع والحرف، والخدمات والمهن  5مدة  سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوز
 الحرّة،

ة المستهلكین) 2( عضوان  - 3 ات حما مثلان جمع  .66 » مؤهلان 

                                                            
  .14ص  مرجع سابناصر نبیل، -65

.، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من القانون رقم  10المادة أنظر - 66 
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ام المادة  مقارنة هذا النص مع أح المنافسة، والتي  06-95من الأمر رقم  29ف المتعل 
ما یلي عضوا من الأصناف ) 12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر « جاءت 

ة   : التال
ا ) 5(خمسة   - 1 مة العل عملون في المح ة أعضاء عملوا أو  أو في جهات قضائ

صفة قاض أو عضو ة   .أخر أو في مجلس المحاس
فاءتهم في المیدان ) 3(ثلاثة   - 2 ات المعروفة  أعضاء یختارون من بین الشخص

 .الاقتصاد أو في میدان المنافسة والاستهلاك
شتغلون في ) 4( أرعة - 3 أعضاء یختارون من بین المهنیین الذین اشتغلوا أو 

ة أو الخدمات أو المهن  ع أو في النشاطات الحرف قطاعات الإنتاج أو التوز
  . » الحرة

ضمّ  2008من خلال التعدیل الجدید لسنة  ح  عضوا فقد  12فإنّ مجلس المنافسة أص
ان في الأمر  « :فقد نصت أنه 2003أما في سنة  ،06- 95 رقم أرجع العدد مثلما 

ة) 9(یتكون مجلس المنافسة من تسعة  عون الفئات الآت   :أعضاء یت
ا أو في ) 2(عضوان  - 1 مة العل عملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المح

صفة قاض أو مستشار، ة   مجلس المحاس
عة  - 2 فاءتها القان) 7(س ات المعروفة  ة أو أعضاء یختارون من ضمن الشخص ون

ع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار  ة أو في مجال المنافسة والتوز الاقتصاد
ة الداخل لف  ر الم   . 67 » بناء على اقتراح الوز

لاّ من القضاة والأشخاص ذو   یلة المجلس في ظلّ هذا الأخیر، تظمّ  انت تش عدما 
ذا المهنیین  ة في المیدان الاقتصاد أو في میدان المنافسة والاستهلاك، و الكفاءة العال
مجال الإنتاج والتوزع والحرف والخدمات والمهن الحرّة،  الذین یختارون من مجالات عدّة 

صدور الأم ص عدد أعضاء المجلس 03-03ر رقم و  9إلى  12من (إلى جانب تقل
ة المهنیین والحرفیین، غیر أنّه تدارك هذه المسألة ) أعضاء فإنّ المشرع استغنى عن مشار

                                                            

.يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 12-08من القانون رقم  10أنظر المادة - 67 
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یلته، إلاّ أـنّه قام بإقصاء فئة  12-08عد الأمر رقم  حین أعاد إدراج المهنیین ضمن تش
  .القضاة منها

ن - ب  :فئة المقرر
ام نص المادة الرّ  المنافسة المعدلة  12-08 رقم من القانون  12جوع إلى أح المتعل 

ام المادة  عین لد مجلس المنافسة أمین  « تنص أنه 03-03من الأمر رقم  26والمتممة لأح
موجب مرسوم رئاسي) 5(عام وخمسة  عام ومقرر ن،    .مقرر

ن على ا ون المقرر العام والمقررون حائز سانس أو شهادة یجب أن  لأقل شهادة الل
ة مدة خمس  ة مماثلة وخبرة مهن سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم ) 5(جامع

ام هذا الأمر قا لأح ه المادة  » ط المتعل  03-03 رقم الأمر 26، هذا خلافا لما نصت عل
ما یلي  موجب مرسوم  عین لد مجلس المنافسة أمین عام ومقررون  « :المنافسة 

  . » رئاسي
ه  فالملاحظ أن المشرع أعاد النظر في فئة المقررن و ذلك من خلال التعدیل الذ جاء 

ما حددت الشرو  2008سنة  حیث أضاف إلى جانب الأمین العام والمقررون مقرر عام، 
ة مماثلة وخبرة  سانس أو شهادة جامع الواجب توفرها لتولي مهمة المقرر المتمثلة في شهادة الل

ة لمدة خ ن في مهن ، 2003مس سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم تعیینهم ما لم 
ذا حصر عدد المقررن المتمثل في خمسة  ن في الأمر رقم ) 5(و  03-03مقررن وهذا ما لم 

  . الذ ترك المجال مفتوح
التجارة - ج لف  ر الم   :الوز

ام المادة 12استنادا إلى نص المادة  المتعل  12-08من القانون رقم  26 التي عدلت أح
التجارة ممثلا دائما له وممثلا  « :المنافسة التي تنص على ما یلي لف  ر الم عین الوز

ان في أشغال مجلس المنافسة دون أن لمستخلفا  شار موجب قرار، و ه لد مجلس المنافسة، 
ت   .  » ون لهم الح في التصو

التجارة ممثلا   « :أنه 03-03م من الأمر رق 26ما نصت المادة  لف  ر الم عین الوز
موجب قرار ا لد مجلس المنافسة    .له وممثلا إضاف
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شارك ت و ون لهم الح في التصو   . » هؤلاء في أشغال مجلس المنافسة دون أن 
حدث أ تغییر سنة  القانون رقم  2003المشرع لم  صدور )الملغى( 06-95مقارنة  ، لكن 

التّجارة،  12- 08القانون  لّف  المنافسة أضاف ممثل دائم له وممثل مستخلف للوزر الم المتعل 
ع  ت، وهذا الأخیر وحّده في جم ّ في التصو ون لدیهم الح ان في أعمال المجلس دون أن  شار

لاتال   . تعد
قة تعیین أعضاء مجلس المنافسة - 2  :طر

ام المادة  12-08من القانون رقم  11تنص المادة  المنافسة  المعدلة لأح من  25المتعل 
س والأعضا  « :ما یلي  03- 03 رقم الأمر ا الرئ س المجلس ونائ ء الآخرون عین رئ

موجب  موجب مرسوم رئاسي، فأعضاء المجلس . » مرسوم رئاسيلمجلس المنافسة،  عینون 
موجب الأمر رقم  ه  عین دون اقتراح   03-03وهذا ما اعتمد عل ح یتأثر و س الجمهورة أص فرئ

ان تعیینهم من خلال الأمر رقم  عدما  ومة  س الدولة واقتراح من   06-95من الح من طرف رئ
  .)68(وزر العدل ووزر التجارة

  
  :مدّة التعیین - 3

 « :التي تنص على ما یلي 03 -03رقم من الأمر  1الفقرة  25نلاحظ من خلال المادة 
ة  » سنوات قابلة للتجدید 5موجب مرسوم رئاسي لمدة ... ظهر من خلال هذه المادة أن ن  ،

س والأعضاء الآخرون لمدة  س المجلس، ونائب الرئ سنوات دلیل على  5المشرع في تعیین رئ
التعرف على مد تكرس  ة التي تسمح  ة فتحدید المدة من بین الضمانات الأساس الاستقلال

ة صدور القانون رقم )69(تكرسه للاستقلال س المجلس على أنه الذ جاء 12-08، لكن  عین رئ
س ا الرئ موجب مرسوم رئاسي والأعضاء ونائ شر إلى  ،الآخرون لمجلس المنافسة  یتضح أنه لم 
ال عالجته الفقرة عنصر المدة  یتم تجدید عهدة أعضاء : " منه والتي تنص على 4لكن هذا الإش

ل  ورة في المادة  4مجلس المنافسة  ل فئة من الفئات المذ سنوات في حدود نصف أعضاء 
                                                            

، مذ-68 ط الاقتصاد في القانون الجزائر ات الض لنیل شهادة الماستر في تخصص إدارة أعمال،  رةنداتي حسین، آل
ة الحقوق والعلوم ا انة،ل س مل ة، جامعة خم اس   .24، ص 2014 لس

المنافسة، مرجع ساب 03-03رقم من أمر  1فقرة  25لمادة أنظر ا-69   .یتعل 
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مارسون مهامهم لمدة محددة والتي تتمثل في " أعلاه 24 لمة عهدة تبین أنهم  سنوات،  4، ف
س فالمشرع أصاب ب ة  03- 03رقم أمر تجدید العهدة لنصف الأعضاء ع ه عضو الذ تجدد ف

ة مجلس المنافسة   .)70(ل الأعضاء ما یؤثر على استقلال
ا ة-ثان ف ة الوظ ة مجلس المنافسة من الناح   :استقلال

ة ال تظهر  ، المتمثلة في الاعتراف الاستقلال ة لمجلس المنافسة في عدة نقا ف وظ
ة  ة الشخص ذا مد تمتع مجلس المنافسة بوضع نظامه )2(، والاستقلال ا المالي )1(المعنو  ،

  ).3(الداخلي 
  
ة - 1 ة المعنو الشخص  :الاعتراف 

ة في مجموعة من الأشخاص أو الأموال تمنح من أجل تحقی هدف  ة المعنو تتمثل الشخص
ان له أجهزة خاصة تمارس عملا معی عتبر الشخص المعنو  رة تنتج عنها معین، و نا، وهذه الف

ة ة القانون   :، والتي تتمثل في)71(مجموعة آثار من الناح
ة التقاضي والتعاقد - أهل  .تمتع مجلس المنافسة 
ضات المستحقة لجبر  - ة مجلس المنافسة على أعماله، فالدولة لا تتحمل التعو مسؤول

وت المشرع الجزائر عن  ه س عاب عل ه لكن ما  سب ة الضرر الذ  تحدید الجهة القضائ
اب قرار إدار  ة التي ترفع ضدّ مجلس المنافسة وخاصة في حالة غ  .المختصة بدعو المسؤول

ة المستقلة - الذمة المال  .)72(التمتع 
الرغم من  ة  ة المعنو الشخص ط المستقلة لا تتمتع  أما في التشرع الفرنسي فسلطات الض

عتبر ة والذ  الاستقلال ون )73(أساس وجودها أنها تتمتع  ار حاسم ل مع س  ار ل ، فهذا المع
ة  .)74(هناك استقلال

                                                            
المنافسة، مرجع ساب 12-08من القانون رقم  4فقرة  11أنظر المادة -70   .یتعل 
رة لنیل درجة -71 سى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذ الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، عمورة ع

، تیز وزو،    .14، ص 2006جامعة مولود معمر
، ص براهمي فضیلة، مرجع -72   .38ساب
ة مرجع  ،براش خلیجة-73 ، ص بن عمارة غان   .15ساب

74-ZOUAÏMIA Rachid. Droit de la régulation économique, op .cit,  p 80.  
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ة، إلا أنها  اس درجة الاستقلال ارا حاسما لق ست مع ة ل ة المعنو الرغم من أن الشخص ف
النظر إلى النتائج  في وهذا  ة معینة في إظهارها خاصة من الجانب الوظ تؤثر وتساعد بنس

ة على الاعتراف التقاضي والمقاضاة، فالأساس عند المشرع هو منح  المترت ة  ة المعنو الشخص
ة ولجنة  استثناء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرف ة لكل السلطات الإدارة  ة المعنو الشخص
ة إلا في  ة المعنو الشخص عترف  س المشرع الفرنسي الذ لم  الإشراف على التأمینات وهذا ع

 .)75(الآونة الأخیرة
 :الاستقلال المالي- 2

ة والاستقلال المالي فقد منحت له  ة المعنو الشخص ما أن ما أن مجلس المنافسة یتمتع 
ة خاصة من  ة والاستقلال المالي فقد منحت له میزان ة المعنو الشخص مجلس المنافسة یتمتع 

الاستقلال المالي ،طرف المشرع د تمتعه  ة . )76(وهذا ما یؤ مجلس المنافسة تسجل ما أن میزان
س  ة المعمول بها، فرئ م ة والتنظ قا للإجراءات التشرع ة وزارة التجارة وذلك ط ضمن أبواب میزان
ة  قة على میزان ة المط الصرف، وتخضع للقواعد العامة للتسییر والمراق مجلس المنافسة هو الأمر 

  .الدولة
المنافسة نلاحظ 12- 08 رقم من خلال الأمر ة المجلس ضمن  المتعل  أنه حدد تسجیل میزان

ومة، وهذا ما  س الح انت في الأمر تسجل ضمن أبواب مصالح رئ عدما  ة وزارة التجارة  میزان
ة مجلس المنافسة ة مجلس المنافسة، فوزارة التجارة هي التي تجدّد میزان ، )77(حد من استقلال

ضا المادة  م مجلس  241-11ذ رقم من المرسوم التنفی 7إضافة إلى ذلك هناك أ حدد تنظ
ة وزارة « :المنافسة وسیره حیث أنها تنص على ما یلي عنوان میزان ة المجلس  تسجیل میزان

ة المعمول بها م ة والتنظ ع ام التشر قا للأح الرغم من الاعتراف  »التجارة وذلك ط ، ف
ما  ة وزارة التجارة،  ة لمجلس المنافسة إلا أن میزانیته تسجل ضمن أبواب میزان ة المال الاستقلال

                                                            
ة في مادة القمع الإدار حمّاد نوال، الضمانات -75 رة لنیل درجة )السلطات الإدارة المستقلة: مثال(الأساس ، مذ

ة،  ، ص 2011الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
80.  
المنافسة، مرجع ساب 12 -08 قانون رقممن ال 9المادة -76   .یتعل 
المنافسة، مرجع ساب 03-03عدل أمر رقم  12 -08 رقم أمر-77   .یتعل 
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ة  قا للإجراءات التشرع ة الدولة وذلك ط قة على میزان ة المط تخضع للقواعد العامة للتسییر والمراق
ة المعمول بها م   .)78(والتنظ

 :افسة بوضع نظامه الداخليمد تمتع مجلس المن - 1
المنافسة ما یلي 03 -03 رقم من الأمر 31ظهر من خلال نص المادة  حدد « :المتعل 

موجب المرسوم م مجلس المنافسة وسیره  س له   » تنظ هذا یدل على أن مجلس المنافسة ل
موجب المرسوم ون  ة في وضعه، بل  س له ح المشار ، )79(سلطة وضع نظامه الداخلي ول

ة، وضعه في إطار الأمر رقم  ملك صلاح ان  س المجلس هو  06-95عدما  حیث نجد رئ
قترح النظام الداخلي للمجلس وهذا وفقا لنص المادة  حدد « :التي نصت على ما یلي 34الذ 

عد  س مجلس المنافسة و مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح رئ النظام الداخلي لمجلس المنافسة 
همصادقة ال موجب القانون )80( » مجلس عل  03- 03المعدل والمتمم للأمر  12 -08 رقم ، أما 

ام المادة  15وهذا من خلال نص المادة  على  03 -03 الأمر رقم من 31منه التي تعدل أح
موجب مرسوم تنفیذ« :أنه م مجلس المنافسة وسیره  هذا سیتم تجرد مجلس   » حدد تنظ و

ة ف  .)81(المنافسة من استقلالیته الوظ
 
  

  الفرع الثاني
اد مجلس المنافسة ة ح   نسب

حترم رمزها المتمثل في المیزان  اد أنها تملك الصفة في الشخص الذ یتولى العدالة ف الح قصد 
میل لأ واحد منهما ان الهدف من إنشاء السلطات الإدارة )82(بین الاتهام والدفاع ولا  ، ف

عمل  اد في مواجهة المتعاملین الاقتصادیین والذ  مجلس المنافسة هو ضمان الح المستقلة 

                                                            
المنافسة، مرجع ساب 03 -03 رقم أمر-78   .یتعل 
المنافسة، مرجع ساب 03 - 03 رقم من أمر 31 أنظر المادة-79   .یتعل 
المنافسة، مرجع ساب 06 - 95 رقم من أمر 34أنظر المادة -80   .یتعل 
المنافسة، مرجع ساب 12 - 08 رقم أمرمن  15أنظر المادة -81   .یتعل 
ساو عز-82   .108، ص مرجع سابالدین،  ع
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مس  اد الذ قد  ة والح ات الموضوع حمایتهم من خطر قرارات لا تستوفي للمتطل
ظهر من خلال وضع نظام التنافي )83(حقوقهم ذا نظام)أولا(حیث  التنحي أو الامتناع  ، و

ا(   ).ثان

  )التعارض(نظام التنافي -أولا
منعون من  ما أنهم   ، فة أخر ه امتناع أعضاء مجلس المنافسة عن ممارسة مهنة أو وظ قصد 

، فقد نصت المادة )84(أن تكون لهم مصالح لد مؤسسات توضع تحت إشرافهم أو تخضع لرقابتهم
المنافسة على ما یلي 03 - 03 رقم الفقرة الأخیرة من الأمر 29 فة عضو « :المتعل  تتنافى وظ

، من خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائر )85( » مجلس المنافسة مع نشاط مهني أخر
ة والتي تتمثل  ه أو له صلة قرا منع أعضاء مجلس المنافسة من ممارسة أ نشا له مصلحة ف

ما أنه منع أعضاء  عة  ة من ممارسة أ نشا آخرفي الدرجة الرا ما یتضح أنه  )86(الهیئة المعن
منع أعضاءه من ممارسة أ  حیث  لي،  س  طب على مجلس المنافسة نظام تنافي جزئي ول
الإضافة  ة  نشا مهني آخر، في المقابل استثنیت مسألة دخول أحد الأعضاء في عهدة انتخاب

ة امتلاكهم مصالح في مؤسسة ناشطة  ان   .)87(في مجال المنافسةإلى إم

ات والوسائل  في المقابل نجد أن المشرع على غرار المشرع الفرنسي وضع مجموعة من الآل
فة أخر  ه أعضاء السلطة من ممارسة وظ منع ف ة من خلال تكرس مبدأ التنافي الذ  القانون

فتهم داخل هذه السلطة صدور الأمر)88(الموازاة مع وظ حالات  01- 07 رقم ، لكن  المتعل 

                                                            
مان-83 ال إ لع ال مرم و ط الاقتصاد  ،بلع اد سلطات الض دراسة مقارنة بین القانون الجزائر (ضمان مبدأ ح

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القا)والفرنسي نون العام للأعمال، جامعة عبد ، مذ
ة،    .7، ص 2016الرحمان میرة، بجا

، ة، نسمیشیخ أعمر -84   .52ص مرجع ساب
المنافسة، مرجع ساب 03 - 03 رقم أمرمن  29أنظر المادة -85   .یتعل 
ة المتخذة من قبل السلطات الإدارة المستقلة في المجال صبرنة،  بلغزلي-86 الاقتصاد والمالي، نظام التدابي الوقائ

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ة، : مذ ص ، 2011قانون عام للأعمال، جتمعة عبد الرحمن میرة، بجا
80.  
ال مرم-87 مان، ،بلع ال إ ، بلع   .10ص  مرجع ساب
ال مرم-88 مان، ، بلع ال إ   .11، ص مرجع نفسهالبلع
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موجب المادة  ع حالات التنافي  منه  2التنافي نلاحظ أن المشرع قد استدرك الوضع من خلال توس
م « :التي تنص على ما یلي ع والتنظ حالات التنافي المنصوص علیها في التشر دون المساس 

ورة في المادة أعلاه من أن تكون ل منع شاغلي المناصب المذ هم فترة نشاطهم المعمول بهما 
لاد أو خارجها مصالح لد المؤسسات أو الهیئات  ن داخل ال أنفسهم أو بواسطة أشخاص آخر
ة عقد  غ ا  التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها، أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأ

  .)89( » صفقة معها
ا بإصداره  ان ایجاب عض المناصب نلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع  هذا الأمر ب

ط الاقتصاد ولذلك في مواجهة اختلاف النصوص  والوظائف الذ ینطب على سلطات الض
ة تكرسها لهذه الحالات ف ة في  س   .)90(التأس

ا   نظام التنحي أو الامتناع -ثان
عتبر أحد مظاهر الاستقلا ة نجد إلى جانب نظام التنافي، وضع المشرع إجراء الامتناع الذ  ل

اد في ممارسة الوظائف  -03 رقم من الأمر 29، حیث نجد في هذا الشأن نص المادة )91(والح
المنافسة على ما یلي 03 شارك في « :المتعل  ن أ عضو في مجلس المنافسة أن  م لا 

ة إلى الدرجة  ین أحد أطرافها صلة قرا ون بینه و ة له فیها مصلحة أو  قض مداولة تتعل 
عة  ةالرا مثل أحد الأطراف المعن ون قد مثل أو  منع  » أو  فهم من نص هذه المادة أنه  ، و

ة له فیها مصلحة أو  قض ة مداولة تتعل  ة في أ على أ عضو من أعضاء المجلس المشار
عة ین أحد أطرافها وذلك إلى الدرجة الرا ة بینه و التالي یجب على العضو  ،)92(تكون هناك قرا و

عاده عن الذ له م س المجلس بذلك لإ قوم بإعلام رئ صلحة في مؤسسة طرف في النزاع أن 
  .)93(المداولة

                                                            
حالات التنافي والالتزامات الخاصة 07/01 رقم أمرمن  2المادة -89 ، 16عدد  ،بتعیین المناصب والوظائف، ج ر یتعل 

  .2007مارس  7في  صادر
ال-90 مان، مرجع ،مرم بلع ال إ ، ص بلع   . 63ساب
المنافسة، مرجع ساب 03 -03 رقم أمر-91   .یتعل 
المنافسة، مرجع سا 03 - 03 رقم من أمر 29 أنظر المادة-92   .بیتعل 
ة مجلس المنافسة، مرجع ساب جلال مسعد،-93   .264، ص مد استقلال
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ه المادة  في حالة « :من النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ما یلي 35وهذا ما نصت عل
عدم مقدرته على المداولة لأ سبب من  النظر إلى جدول أعمال الجلسة، شعر عضو  ما إذا، 

اب  ة  19المؤرخ في  03 -03من الأمر رقم  1الفقرة  29الواردة في المادة الأس ل جو
س المجلس في 2003 ه أن یبلغ على الفور رئ المنافسة، فعل ، المعدل والمتمم، المتعل 

ة  ع الأحوال ثمان س المجلس أن ) 08(جم خ انعقاد الجلسة، وفي حالة إذا یر رئ ام قبل تار أ
ة عضوا من الأعضاء لا  ة ما یخبره بذلك على الأقل ثمان ة في المداولة في قض نه المشار م

ام قبل انعقاد الجلسة) 08( انت صرحة حیث إذا شعر أحد الأعضاء أن له  » أ ، فالمادة 
ه أن یبلغ على الفور  مثل أحد الأطراف استوجب عل ة أو مثل أو  ة وله قرا مصلحة في تلك القض

س المجلس وذلك خلال  ضا حالة أخر تتمثل في إذا ما ) 08(رئ ام قبل انعقاد الجلسة، وهناك أ أ
ة  ة ما یخبره بذلك على الأقل ثمان ة في قض نه المشار م س عضوا من الأعضاء لا  رأ الرئ

ام قبل انعقاد الجلسة   .)94(أ
  

  

                                                            
ة  24، المؤرخ في  2013- 01من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، قرار رقم  35أنظر المادة -94 ل النشرة .2013جو

ة للمنافسة لرقم   . 2015، 03الرسم



 
  الفصل الثاني

ة ة الاجرائ   الخصوص
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ة یتولى م ة السوق التنافس ة المخولة له قانونا بهدف حما ط جلس المنافسة مهامه الض
ة المنصوص وقمع الممارسات المقیدة للمنافسة، عن طر احترام مجموعة من القواعد  الإجرائ

عة قوم بها هذا الأخیر قبل أ متا في حالة وقوع  علیها والمتمثلة في جملة من التدابیر التي 
حث الأول(أ مخالفة تهدد استقرار السوق  ا )الم الإضافة إلى مساهمتها للفصل في القضا  ،
غرض ا لوصول إلى حل انسب لمختلف النزاعات التي قد تثور بین التي ترفع أمامها، وهذا 

حث الثاني(مختلف الأعوان الاقتصادیین داخل السوق    ).الم
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حث الأول   الم

عة أمام مجلس المنافسة   إجراءات المتا

ن ه احترام مجموعة من  المنافسةمجلس  حتى یتم من أداء مهامه المخولة له قانونا وجب عل
ات أو القواعد  ل ةالش  ومن الواجب هعمالأ سیر  حسن  دفبه التي حددها المشرع الجزائر  الإجرائ

حیث قی احترامها اشرة دعو المنافسة والفصل فیها،  المطلب (الإخطار بإجراء أولي تمهید  دــــلم
و  إلى إجراء) الأول اشرة التحقیلتحرك الدعو ثم    .)المطلب الثاني( ن السیر فیها لم
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  المطلب الأول

  إخطار مجلس المنافسة

ة  موجبها والتي تنطل المحرك الأساسي لكل الإجراءات  المنافسة إخطار مجلستعدّ عمل
ة الإخطار محل  ة الأولى في عمل المجلس وتكون عمل مختص یتأكد من خلالها عن المرحلة الإجرائ

ة قبول الإخطار من عدمهإم عة هذه المرحلة یتوجب علینا تحدید الأشخاص المؤهلة 101ان ، ولمتا
وأخیرا تحدید شرو الإخطار ، )الفرع الثاني(، ثم نبین أنواع الإخطار )الفرع الأول(لإخطار المجلس 

  ).الفرع الثالث(

  الفرع الأول

  لإخطار مجلس المنافسةتعدد الأشخاص المؤهلة 

اشرتها، ان تعدد المصلحة المراد حمایتها  في مجال المنافسة رتب عنها تعدد الأشخاص لم
سها على أساس المصلحة  العامة، المصلحة المحددة والمصلحة الخاصة ن تأس م   . حیث 

ن  حیث التجارةللم لف  ن ما  ،مجلس المنافسة راخطإ وزر الم  فيمجلس أن ینظر للم
ا من تلقاء نفسه أو بإخطار من  ورة في الفقرة الهیئالمؤسسات أو بإخطار من القضا من  2ات المذ

انتمن هذا الأمر، إذ 35 المادّة   .102فیها مصلحة في ذلك ا 

ع نفسها الجماعات ...« :2الفقرة  35لمادة وتضیف ا ضا في المواض ن أن تستشیره أ م و
ة  ة والهیئات الاقتصاد ةالمحل ة والنقاب ات المهن ة والمؤسسات والجمع ات  والمال ذا جمع و

ة الإخطار لنفس المشرّ  ین أنّ فالملاحظ من خلال النصّ    . » المستهلكین صلاح ع احتفظ 

                                                            
ة للسلطات الإدارة المستقلة -101 رة لنیل علي بومدین، الاختصاصات القضائ ة نموذجا، مذ مجلس المنافسة و مجلس المحاس

ر بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبو اس ة الحقوق  والعلوم الس ل   .22، ص2016شهادة الماستر في القانون، 
المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  1فقرة  44أنظر المادة -  .، یتعل  102 
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المنافسةالم 06-95الأشخاص المنصوص علیهم في أمر رقم   مع شيء من التعدیل 103تعل 
ارات مثلا استعمال مصطلح الإ ط في الع س أشار إلى ف ،في الأمر الساب بدل الإخطارحالة ال

ة الوزر إحالة الأمر على مجلس المنافسة، فرغم وجود اختلاف جوهر بین المصطلحین،  ان إم
اشره الجهات ولعل أن المشرّ  اشره وزر التجارة عن الذ ت ع أراد التمییز بین الإخطار الذ ی

ون  ون الإخطار الوزار لا   ، عد تحقی أوّ الأخر ، والذ إلاّ  ازته ملف إدار ان في ح لي و
ذا استعمال مصطلح عون اقتصاد في الأمر الساب وهذا ما تم معالجتهحیله إلى المجلس   .104، و

ات الإخطار ممنوحة لكل من الوزر ال التجارة،مفصلاح  التلقائي الإخطارالمجلس عن طر  لف 
ة المستهلكین،  ات حما ةالجماعات جمع ةالمحل ة والنقاب   .،المنظمات المهن

التجارة/ 1 لف  ر الم   الوز

اره  لوزرقوم ا اعت التجارة  لف   إخطار الساهرة على المصلحة العامة الإدارة السلطةالم
لجأ إل مجلس المنافسة، قات التي تقو عد التحق لفة بذلك والذى هذا الإخطار   وم بها المصلحة الم

و ون    .105ات المتضررة إلى هذه المصالحأحد المؤسس تقدمطلب من الوزر أو عن طر ش

ةبإرسال الملف إلى  الإخطار إجراءات سیرتو  ة وقمع  المفتش قات الاقتصاد زة للتحق المر
موجب المرسوم التنفیذ رقم  هذه  1994أفرل  16المؤرخ في  210-94الغش والتي تم إنشاؤها 

عد الدراسة یتأكد من صحة الأخیرة تقوم بدورها  له إلى مدیرة المنافسة لد وزارة التجارة و بتحو
اشرة  ة لم ة والموضوع ل ة الش ة الإخطالملف من الناح حار أو إعادة عمل   .106هتصح

                                                            
ن الوزر :" منه 23حیث تنص المادة -  103 ن المجلس أن م م ما  حیل الأمر على مجلس المنافسة،  التجارة أن  لف  الم

ه من طرف مؤسسة أو هیئة مشار إلیها في الفقرة  ا أو في تلك المرفوعة إل ا من  تلقائ من  19من المادة  3ینظر في القضا
  ".هذا الأمر

، ص  -104   . 72تواتي محند شرف، مرجع ساب
105-، ة سمیر، مرجع ساب   .62ص خمایل
، ص -106 ة، مرجع ساب   .19- 18براش خلیجة، بن عمارة غان
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الإخطار الذاتي  ، حیث یتدخل مجلس « Auto-saisine »سمى هذا النوع من الإخطار 
النظام العام الاقتصاد 107المنافسة تلقائّا عة المتعاملین الاقتصادیین عند مساسهم  ، من أجل متا

ة ممارسته والقواعد المنظمة له، دون الحاجة إلى إخطار مسب من أشخاص  مناس أو هیئات أخر 
ل التجاوزات الصادرة عن الأعوان الاقتصادیین   .108لاختصاصها القمعي لردع 

عتبر الإخطار التلقائي من بین الخصائص الممیزة للهیئات  ه المادة و الفقرة  44وقد نصت عل
ا من تلقاء نفسه...  « حیث جاء فیها 1 ن للمجلس أن ینظر في القضا م    » .و

قا إن ستعمله سا ان لا  عدما   ، ه المشرع الجزائر ، 109هذا النوع من الإجراء الجدید أتى 
عدم قبول الطلب  : الإخطار التلقائي في حالة تحق أحد الحالات من بینها ىحیث یلجأ مجلس إل

ام بذلك، وجود ممارسات مقیّدة للمنافسة في سوق أخر أو في حالة عدم  المقدم من الجهة المؤهلة للق
  .110إخطار المجلس من الأطراف المؤهلة بذلك أو في حالة سحب الإخطار

ة/ 3   المؤسسات الاقتصاد

عیتهقصد بها انت طب عي أو معنو مهما   نشاصفة دائمة،مارس  كل شخص طب
قا لأ اقتصاد ام ط المنافسة 03-03الأمر رقم ح ة یتعل  -08القانون رقم 111المعدل

ن أن تخطر مجلس المنافسة، المتضررة من الممارسات فالمؤسسات،12 م فید  المقیدة للمنافسة  ما 
اسم المصلحة  ن أن یخطر  م اسم المصلحة العامة فقط إنّما   الخاصةأن المجلس لا یخطر 

                                                            

، ص107- سعد عذراء، مرجع ساب   .187بن 
حث القانوني"موساو نبیل، 108- ة لل م ة "الإخطار التلقائي للسلطات الإدارة المستقلة، المجلة الأكاد ل ، عدد خاص، 

ة،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس   .532، ص2017الحقوق والعلوم الس
109- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorité administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, édition Houma, Alger ,2005,p 06.  

  .63- 62ص ص ،عنقر أحمد، مرجع ساب110-
المنافسة، مرجع ساب03/03من أمر رقم  3انظر المادة 111-   .، یتعل 
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ة صدور الأمر رقم  عرف القانون الفرنسي هذا النوع من الإخطار إلى غا ضا،في حین لم  -86أ
ح 1234   .112المنافسةرة الأسعار و المتعلّ 

ةفالمشرع منح العون الاقتصاد المتضرر  ان ا من الممارسات المقیدة للمنافسة إم م الق
ة تدخل هذ غ صفة ،113ا الأخیر لوضع حد لتلك الممارساتبإخطار مجلس المنافسة  ون  والذ لا 

ة بل  اشرة ن تتوفرا شرتلقائ ة وم   .114صفة ومصلحة شرع

ات / 4 ة المستهلكینجمع   : حما

ة المستهلك إلى جانب اختصاصها في میدان تطبی قواعد   ات حما اعترف القانون لجمع
ة المستهلك ضا من الممارسات المقیدة، حضد الممارسات المقیّدة للمنافسة الإخطارح  حما  مایته أ

ار أن المستهلك هو ال اعت الدرجة الأولى ممللمنافسة  ة التنعني  ةن العمل   .115افس

عتها  المنافسة عن تلك الممارسات لطتها في إخطار مجلسحیث إلى جانب س من أجل متا
اشر أن تثبت صفتها وصلاحیتها في الدفاع عن تش الإخطار الم ات  ام هذه الجمع ر القانون عند ق

  .116المصالح التي تمثلها

ة اعاتالجم/ 5   :المحل

ة  نظرا لتمتع سمح لها بإبرام المتمثلة في الجماعات المحل ة  ة المعنو الشخص ة  ة والبلد الولا
ام قانون  قاعقود وف ه أح ة لما تقتض ح إخطار مجلس هذا ما یجعلها  ،117الصفقات العموم   تتمتع 

                                                            

، ص تواتي محند  - .63شرف، مرجع ساب 112 
، ص - ة سمیر، مرجع ساب .63خمایل 113 

، ص  -114   . 126حال سلمى، مرجع ساب
اجي مختار، 115- ة الإدارة، جامعة سید  ة المستهلك، مجلة العلوم القانون ات في حما بوترش عبد النور، دور الجمع

ة، عدد   . 133، ص 2008، جوان12عنا
رة لنیل شهادة الماستر في غلاب إبتسام، بوجمعة 116-  ، مذ ط الإقتصاد هینة، سلطة الإخطار التلقائي لسلطات الض

ة،  ة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجا اس ة الحقوق و العلوم الس ل   .2018الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، 
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ا ل الممارسات المقیّدة والتي تلح أضرار  حمایتهاالمنافسة حول    .لمصالح التي تتكفل 

ة منضماتال/ 6 ة والنقاب   : المهن

م إنّ  ات هو تنظ ات أو النقا ة لإنشاء الجمع ذا  الأهداف الأساس رها و ضمان المهنة وتطو
متمثلة في ال الهیئاتهذه ، و 118تمثیلها أمام السلطاتدورها في ة إلى إضاف ،عضائهالأ حقوق الدفاع

ة الأ ة المحامین ونقا ة المهندسین منح لها نقا اء ونقا إذا تعل الأمر  المشرع ح إخطار المجلس ط
ما أنها تخضع لقا شا نون المنافسة رغم أنها لا تمارس نالممارسات التي تولت تمثیلها، 

  .119اقتصاد

  الفرع الثاني

  شروط الإخطار

اشرة عم ة الإخطاإنّ م ة تكون  رل ستوفي في هذا  حیث ،ضمن إجراءات قانون ستوجب أن 
ة والتي تكون محل فحص من طرف مجلس  ة والموضوع ل الإجراء مجموعة من القواعد الش

  .المنافسة

ة: أولا ل   الشروط الش

ة شرو تعتبر الشرو  ل في الشرو  الأخیرةحیث تتمثل هذه ، رة لقبول الإخطاجوهرالش
الشخص المخطر والشرو  ل الخاصة  ش عادهالخاصة    .120الإخطار وم

  

  

  
                                                            

-118 ،   .76تواتي محند شرف، مرجع ساب
،ص 119-    .65عنقر أحمد، مرجع ساب
، صتواتي 120-   .78محند شرف، مرجع ساب
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  :المخطر الشخص الشروط الخاصة/ 1

 :ط المصلحةشر / أ

م بوقف الممارسات،  المصلحةتتمثل  ة التي تعود على الهیئة المخطرة من الح في تلك العمل
ن للوزر حیث التجارة  م لف  ا مجلس المنافسةإخطار  الم ن للمجلس أن ینظر في القضا م ما   ،

ورة من المؤسسات أو بإخطار  أو بإخطارمن تلقاء نفسه  مصلحة  شر أنتكون لهامن الهیئات المذ
قافي ذلك،  ام قانون المنافسةلأ وهذا ط ة، أ تهدف إلى  ،121ح جب أن تكون هذه المصلحة قانون و

المؤسسة فلابد أن تثبت هذه  اشرة، فإذا تعل الأمر  ة وم ز قانوني معین وأن تكون شخص ة مر حما
اشرة، وإذا تعل الأمر الأخی ة وم صفة شخص ة توافقات محظورة أ أنها متضررة  أنها ضح رة 

ة، فلابد ن تثبت تض   .122رر المصالح التي تدافع عنهابهیئات تدافع عن مصالح جماع

ش ر  03- 03 رقم من الأمر 06فالمادة  ،ر توفره حالاتإن شر المصلحة لا  السالف الذ
حة أو والاتفاقات ات تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاق« :نصت صراحة على ذلك الصر

ةالض ن أن تهدف عندما من م ة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها  تهدف أو  إلى عرقلة حر
  . » في نفس السوق أو في جزء جوهر منه

شتر توفر مصلحة العارض حالا،  ة مادام قدم و  لا  حمي مصلحة مستقبل لهذا الأخیر أن 
ن أن تهدف  م ارة  العناصر المثبتة والمدعمة لمخاوفه على هذه المصالح ذلك أن المشرع استعمل ع

 .123فهم منها احتمال تحق الضررالتي 

 

  

                                                            
المنافسة، مرجع ساب03- 03من أمر رقم  01فقرة  44المادة -121   .، یتعل 
رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون -122 ر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذ رالفة أبو  عید 

  .106- 105، ص 2013الأعمال المقارن، جامعة وهران، 
، صبراش -123 ة، مرجع ساب   .21خلیجة، بن عمارة غان
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  :شرط الصفة/ ب

ا أو  توفرت تعتبر شر ضرور یجب أن ع ان شخصا طب في الشخص المخطر سواء 
ة المتع وت النصوص القانون ا، فرغم س الممارسات المقیّدة للمنافسةمعنو ر شر الصفة  لقة  عن ذ

لأشخاص اللذین خول لهم إخطار مجلس شأن هذا الشر هو ضرورة تحدیده اولكن الملاحظ 
ق ، إلاّ المنافسة ذلك ه الإمضاءات الموجودة صدر من ذ صل لابد أن بأن الإخطار حتى  فة وعل
المهمةما في العرضة  ام  مثلها للق ا من طرف الجهات التي  ون صاحبها مخولا رسم ، یجب أن 

یل خاص وإ  الإضافة إلى وجوب ات ذلك بتو لا لاّ إث ،فالمشرع لم 124انت العرضة مرفوضة ش
شر الصفة هل من یوم إع أخذ  عدهالان الإخطیبین متى    .ار أثناء وقوع الممارسة أم 

عاده/ 2 ل الإخطار وم ش   :الشروط الخاصة 

ه،الإخطار لابد من توفر  لقبول عادهذا  و جملة من الشرو المتعلقة    :احترام م

ل الإخطار/ أ   :ش

لي، أإن القانون  ون الإخطار ش ة حیث ترسل هذه الأخیرة شتر أن  تو  الى عرضة م
س  نسخ مع ) 4( حیث ترسل في أرع ،125موجب نظامه الداخلي وهده الشرو محددة ، مجلسالرئ

ه مع وصل الإشعار  ، وإما بإیداعها لد الاستلامالوثائ الملحقة بها إما في ظرف موصى عل
مصلحة الإجراءات على مستو المجلس على أن تسجل العرضة وترسم وتختم لتبین تارخ وصولها 

س ات الآراء و نجد أنّه ظام الداخلي لمجلس المنافسة لنّ فوفقا ل، 126إلى المجل یجب إیداع طل
في  المؤرخ 03- 03من الأمر رقم  44و 2، فقرة 35المنصوص علیها في المادتین  الإخطارات

                                                            

، ص124-   .67عنقر أحمد، مرجع ساب
م مجلس المنافسة وسیره 8أنظر المادة  حدد تنظ  ، .من المرسوم التنفیذ  -125 

66.عنقر احمد، نفس المرجع، ص  -126 
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ة 19 ل المنافسة، أو إرسالها عن طر رسالة مضمنة مع  ، المعدل و المتمم2003جو المتعل 
  .127إلى مجلس المنافسة  لاستلاما وصل

تسجل العرضة والوثائ الملحقة بها في سجل تسلسلي تحتو  الإخطارعند وصول  
ات ذا عناصر الإث ة و م ة والتنظ ام القانون التي تؤسس علیها الجهة المخطرة  العرضة على الأح

  .علیها

الشخص العارض انات متعلقة  ضا أن تحتو العرضة على ب   :ما یجب أ

،صف - و  ة ومصلحة صاحب الش
ام الأمر - و أنه تم  03-03 رقم تحدید أح المنافسة، التي یدعي صاحب الش المتعل 

 خرقها،
ما التي لها  - عرض الوقائع التي تمیّز هذا الانتهاك والظروف الأخر ذات الصّلة لاس

ة والمنتجات ة المعن القطاع والمنطقة الجغراف ة والخدمات المتأثرة  علاقة  ات المعن والشر
اق القانوني والاقتصاد ذو الصّلة، ضا الس  وأ

و هذه الخروق، في  - سند إلیها صاحب الش ات التي  ات أو الجمع ن الشر هوّة وعناو
تها استطاعته تحدید هو ان    .128حالة ما اذا 

العودة إلى الأمر حدّد  03-03 رقم ف المنافسة نجده أنّه لم  ةة المدّ المتعلّ  التي یرد  الزمن
قا في ه،المرفوعة أمام العرائض علیها المتعلّ  06-95 رقم الأمر وهذا على خلاف ما تبنّاه سا

 .129یوما ابتداء من تارخ استلامه العرضة )60(الّذ حدد أجل أقصاه  المنافسة

 

                                                            
حدد المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج،ر، عدد 01من القرار رقم  7أنظر المادة  -127 ة  24، مؤرخ في 3،  ل جو

2013 .   
م مجلس المنافسة وسیره، مرجع ساب .حدد تنظ من المرسوم التنفیذ رقم 8أنظر المادة -  241-11  128 

المنافسة، مرجع ساب06-95من أمر رقم  23أنظر المادة -129   ).ملغى(، یتعل 
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عاد الإخطار/ 2   :م

ن  م سنوات إذا لم ) 03(مدّتها ثلاث  عاو التي تجاوزأن ترفع إلى مجلس المنافسة الدلا 
شأنها  ةأحدث  حث أو معاینة أو عقو  130.  

صفة  عتبر هذه المدّة فترة تقادم دعاو وت الممارسات المحظورة  المنافسة المتعلقة 
عة، مع العلم ) سنوات 3(مدّتها  تجاوزت،فالممارسات التي عامة حساب هذا  أنلا تكون موضوع متا

ة  النس عاد  ةم ابتداءون  للممارسات الم ح آثار سلب   .131ن آخر تصرف أت

  :شرط الاختصاص/ 3     

المنافسة، 03- 03من الأمر رقم  44 المادةحسب نص  ن  المتعل  أن مجلس المنافسة لم
ان مختصا مفرده إن  عنّ أ إلاّ ما أو غیر مختص  نزاعفي  للنّظر قرر  التصرح  دم ه ملزم 

موجب قرار    : ولكي یتحق ذلك یجب  ،132لمعلّ اختصاصه 

  أن تكون الوقائع المعروضة في الإخطار داخلة في نطاق تطبی قانون المنافسة/ 1

مفاد ذلك أنّ نطاق تطبی قانون المنافسة یتحدّد على نشاطات الإنتاج والتّوزع، والخدمات 
ه سنة والاستیراد  ة 2010و 2008وهذا وفقا لما جاء  الإضافة إلى الصفقات العموم   .133، و

  : في مهام المجلس تدخل أن تكون الوقائع المعروضة في الإخطار/ 2

ه ینظر مجلس المنافسة ف انت الممارسات و الأعمال المرفوعة إل تدخل ضمن إطار إذا 
ة  انت الوقائع ،134أعلاه 9تستند على المادة أعلاه، أو  12.11.10.7.6تطبی المواد التال فإن 

                                                            

المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  4فقرة  44أنظر المادة - .، یتعل  130 
، ص 131-   .80-97تواتي محند شرف، مرجع ساب
، ص 132- ة، مرجع ساب   .22براش خلیجة، بن عمارة غان

المنافسة، مرجع ساب12-08من القانون  2أنظر المادة  .، یتعل  -133 
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ه خارج هذه الأفعال والممارسات  قا فإن الإخ المشارالمعروضة عل لا إلیها سا عدم لطار یرفض ش
  .135الاختصاص

 

فعل التقادم/ 3 ه لم تسقط    : أن تكون الوقائع المعروضة عل

ن  لا شأنها أ  ،وهذاسنوات) 3(تها ثلاث مدّ  تتجاوز الدعاو التي  ترفع  نأم حدد  إذا لم 
ة ح المجلس 136حث او معاینة أو عقو ص النظر في الدعاو أ  ه إذا   غیر مختص  المقدمة إل

ه انت الوقائع المسندة  التقادمإل   .في عرضة الإخطار قد تجاوزت ثلاث سنوات أ سقطت 

ا ة: ثان   الشروط الموضوع

ة  و تو بلا ینتج الإخطار آثاره القانون ضا أن  ة فقط، بل یجب أ ل ن متوفر فر الشرو الش
ة والتي    .لقبول الإخطار هي الأخر  تعتبر ضرورةعلى شرو موضوع

  :شرط وجود الأساس القانوني/ 1

ا  اختصاص مجلس المنافسة والذ یتحدد دوره في الفصل في القضا یتعل هذا الشر 
الممارسات المقیّدة للمنافسة وا صها في الاتفاقات غالمتعلقة  ن تلخ م الممارسات یر المشروعة و لتي 

ة وهذا ما تضمن ره 03-03ه الأمر رقم التعسف ون موضوع  ،137الساب ذ التالي یجب أن  و
عة الأعوان الاقتصادیین إلاّ  ن متا م الإخطار من بین وقائع التي یختص بها مجلس المنافسة فلا 

موجب نص قانونيت في حالة ارتكابهم لأحد الممارسا  .138المحظورة، 

  

                                                                                                                                                                                                

المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  2فقرة   44أنظر المادة  .، یتعل   -134 
ة، زتوني منال ، مرجع 135- ش ، صنور جحا   .70.ساب
المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  4فقرة  44أنظر المادة - .، یتعل  136 
المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  2فقرة  44أنظر المادة - .، یتعل  137 

، ص -138 هینة، مرجع ساب   .19غلاب إبتسام، بوجمعة 
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ات المقنعة/ 2   :توفر عناصر الإث

ة  عض العناصر الكاف م عرضة الإخطار ب رة أن یتم تدع وجود ممارسة  تثبتنقصد بهذه الف
عناصر  المنافسة الحرة، فلابد أن یرف الإخطار  س مجرد من شأنها المماس  ات ول الإث

  .139ادعاءات

غ عن وجود ممارسة  في لهذا الأخیر التبل ات تقع على المدعى إذ لا  مقیّدة فمهمة الإث
ستلزم وإنّ  للمنافسة في السوق، ان السبب الذ یجعل من هذه الممارسة المتعلقة ما   موضوعتب

  .تؤثر على السیر الحسن للمنافسة الحرة الإخطار

  المطلب الثاني

  التحقیإجراءات 

ة من قبل مصالح مجلس المنافسةعد تسجیل  ن القض تأتي مرحلة التحقی التي یتم  ،وتدو
حث والكشف عن مختلف الأدلة التي تساعد على  ه ال ات الممارسات محل التحقیف ذا  ،140إث و

مات الخاصة بهذا المجال وفقا للمادة  من قانون  37مد احترام الأعوان الاقتصادیین للقوانین والتنظ
  .المنافسة المعدّل والمتمم

ن لّ الأعمال المجلس المنافسة  م ام  ما  الضرورةلق التي تندرج ضمن اختصاصه، لاس
ات وجود ممارسة  ،141یدةالمقلكشف عن الممارسات لّ تحقی أو دراسة أو خبرة ل فمن  خلاله یتم إث

  .مخلة لقواعد المنافسة

ونها خاصة تختلف عن تلوتتمیز هذه الإ  ، ك المعمول بها في القواعد العامةجراءات 
اذوتظهر ه  .)الفرع الثاني( تأطیره إجراءاتا ذو ) الفرع الأول(التحقی  في سیر ته الخصوص

                                                            
المنافسة، مرجع ساب المنافسة معدل ومتمم، 03-03من أمر رقم  44انظر نص المادة -139   .یتعل 

، ص140-   .137حال سلمى، مرجع ساب
، ص141- ة، مرجع ساب   .24براش خلیجة، بن عمارة غان
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  الفرع الأول

  سیر التحقی

د  التي تساعده على أداء  السلطاتمجموعة من  مجلس المنافسةعمل المشرع على تزو
قتضي  سلطة التحقی في  لممارسته تمتّع المجلسمهامه، ومن بینها الاختصاص الرّقابي، والذ 

ا التي أخطر بهاء،  ه من وقائع  ،142القضا ما ورد ف قوم بإجراء التحر والتحقی ف ونتیجة لذلك 
 رقم من الأمر 3فقرة   34حیث تنص المادة  ،143قوع ممارسة مقیدة  للمنافسةد من صحة و للتأك
المنافسة على أنه 03/03 نما « :المتعل  ط هم س أن  قاتلرئ التحق لفة   لب من المصالح الم

القضا ة أو تحقی أو خبرة حول المسائل المتعلقة  ة إجراء أ مراق ا التي تندرج ضمن الاقتصاد
س  ، » اختصاصه ن لرئ م طلب من مجلس المنافسة فمن خلال نص المادة یتضح أنه  أن 

الق لفة  ا التي تندرج ضمن اختصاصهالمصالح الم عد تعدیل  ،ضا من خلال نص  2008لكن 
ام المادة 4فقرة  18المادة  نه أن  « :ما یلي علىوالتي تنص  34التي تعدّل و تتمم أح م ما 
لفة  طلب عة للوزارة الم ما تلك التا ة، لاس قات الاقتصاد التحق لفة  من المصالح الم

عة  ، فالمشرّع منح  » ...التجارة التجارةالمصالح التا لفة  ة إجراء  للوزارة الم ان أو  تحقیلّ إم
لّفها بها المجلس ا التي تندرج ضمن اختصاصه التي  القضا   . خبرة حول المسائل المتعلقة 

                                                            
ة، -142 م احث للدراسات الأكاد ، مجلة ال ان، ممارسة المنافسة الجزائر للدور الرقابي للسوق عبر إجراء التحقی بومراو سف
ة، 10العدد   .49، ص2007، جامعة  بجا

، صخم-143 ة سمیر، مرجع ساب   .65ایل
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م ضا أن إجراء التحقی ما  تي یتمتع بها مجلس مثل إحد السلطات الهامة الن القول أ
 على و،التي تتمون المنافسة عبر مراحل معیّنة حددها المشرع في قان وهذا لا یتم إلاّ  ،144المنافسة
ة م ،مرحلتین   ).اثان(، ومرحلة التحقی الحضور )أولا(عیّنة التحرات الأول

  

  

ة: أولا ات الأول   مرحلة التحر

ها تحرر المحاضر لتحقی في موضوع النزاع، حیث یتم فیاأول إجراءات هذه المرحلة  تعتبر
ة والمقررات  صفة أول ة تثبت  ارة عن محررات أول موضوع التي تقع تحت عات المحققین، فهي ع

ة حتى ت سات القض ع ملا ن أن تتضمن جم م ما  سة في ن وتساعد مجلس المنافمّ النزاع وأطرافه، 
ن تكی ،145نزاع المعروض أمامهلل إیجاد حل م أنها مرحلة التحر العادفهذه المرحلة  معنى فها   ،

المشرع الجزائر قد خالف نظیرة الفرنسي في ف ذاهأنها لا تستوجب أ إذن مسب من القضاء، و 
تم تحت هذا الأخیر قد میّز بین مرحلة التّحر العاد ومرحلة التي ت تكییف هذه المرحلة إذ أن

ة القضاء ه  و  ،146إشراف ورقا   .شخاص المؤهلة بهذه التحراتستوجب علینا التطرق إلى الأعل

ات/ 1 التحر لفون    :الم

المنافسة 03-03 رقم من الأمر 1فقرة  50حسب المادة    :التي تنص على ما یلي، یتعل 

الممارسات المقیّدة «  او المتعلقة  ات والش سندها التللمنافسة حق المقرر في الطل ي 
س مجلس المنافسة ة أسندها إلى مقرر  اتة التحرمهمّ ففحسب هذه المادة  ، » إلى رئ الأول

                                                            
رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -144 ة مجلس المنافسة في الجزائر، مذ ة رقا ة، مد فعال ات إشعلالن صبرنة، خالد 

ة الحقوق والعلوم  ل ة القانون الاقتصاد وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال،  شع
ة، جام اس ة، الس   .22، ص2013عة عبد الرحمن میرة، بجا

، ص-145 سى، مرجع ساب   .47عمورة ع
، ص-146 ان، مرجع ساب   .460بومراو سف
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ان موجودا فيمجلس المنافسة س ما  لها إلى عدّة  )الملغى( 06- 95الأمر رقم  ، وهذا ع الذ أو
من  1فقرة  25المادة موجب المادة لت هذه عدّ ،في حین 147رن إضافة إلى فئة المقررنأعوان آخ

ا التي  حق المقرر العام« :التي تنص على ما یلي 12-08 القانون رقم والمقررون في القضا
س مجلس المنافسة   . » سندها إلیهم رئ

المنافسة 03- 03فالواضح من خلال الأمر رقم  قوم بها  المتعل  المقرر فمهمة التحقی 
ات موضوعها  تمثلی حیث او في الطل الممارسات المقیّدة للمنافسةو الش من  المسندة إلیهم المتعلقة 

س مجلس طرف  ما المنافسة،رئ لّ  فیتولى مهمة التحقی  12 -08القانون رقم  تعدیل یخص أما ف
ذا المقرّرون،  من موجب مرسوم رئاسيو المقرر العام و  ون  ام المادة  ،تعیینهم  قا لأح  12وهذا ط

عین لد مجلس المنافسة أمین عام ومقرر « :على أنهالتي تنص  12- 08 رقم من القانون 
موجب مرسوم رئاسي) 5(وخمسة  ن  ام هذا القانون حدد عدد  ،148 » مقرر فالمشرع في ضل أح

س  رّسه سنة المقررن، وهذا ع   .ترك المجال مفتوحفقد  2003ما 

ة الاستفادة  ان قات التي تقوم بها، وهذا ماإضافة إلى منح مجلس المنافسة إم هر ظ التحق
  :والتي نصت على ما یلي ،149قانون المنافسةمن  34المادة من  3و 2ین من خلال الفقرت

م «  انه تقد ستمع إلى أ شخص بإم أ خبیر و  ستعین مجلس المنافسة  ن أن  م
ة أو  ة إجراء أ مراق قات الاقتصاد التحق لفة  طلب من المصالح الم نه أن  م ما  معلومات، 

ا القضا عد  ،150 » التي تندرج ضمن اختصاصها تحقی أو خبرة حول المسائل المتعلقة  لكن 
ة التحقی   ةنامالذین منح لهم إأضاف موظفون  2008و 2003 القانوني لسنتيتعدیل  عمل ام  الق

ة، یؤهل  ة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائ ا وأعوان الشرطة القضائ علاوة على ض
قات المتعلقة بتطبی هذا الأمر التحق ام  رهم للق امه الموظفون الأتي ذ   :ومعاینة مخالفة أح

                                                            
  .460.المرجع نفسه، ص -147

المنافسة، مرجع ساب12- 08من القانون رقم  12أنظر المادة 148-   .، یتعل 
المنافسة، 03-03، أمر رقم 2و 1من الفقرة  34انظر المادة 149-   .مرجع ساب، یتعل 

رر من القانون رقم  49انظر المادة -150 المنافسة، مرجع ساب08/12م   .، یتعل 
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التجارة - لفة  عون للإدارة والم ة التا المراق  .المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة 
ة - ائ عون لمصالح الإدارة الج   .الأعوان المعنیون التا

انه الاعتماد على محاضر التحقی التي قامتف س مجلس المنافسة بإم بها الهیئات  رئ
ة في مجال  ضا الاستعانة  الممارسات المقیّدةالقضائ نه أ م ما  قات التي تقوم بها للمنافسة،  التحق

ة، ط القطاع ه المادة مصالح هیئات الض  03-03رقم  من الأمر 3فقرة  50وهذا حسب ما نصت عل
المنافسة عة لقطاعات نشاط یتم التحقی في القض « :یتعل  ا التا ة سلطات  موضوعها تحت رقا
التنس ط    . » ی مع مصالح السلطة المعینةض

لفتنستنفمن خلال نص المادة  التحقی في ج أنه هناك تنوع وتعدد في الأعوان الم ة 
قات التي تقوم أعوان تخرج عن الممارسات المقیّدة التحق ن للمجلس الاستعانة  م ، حیث أنه 

  .151ن اختصاصهخص منازعات تدخل ضمتلكن ،سلطاته

رر 49المقررن ضمن المادة  فالمعاب على المشرع إدراجه لفئة لفین م ، التي تبین الم
اب الخامسالتحرات ا انت تندرج ضمن ال   ، 152لتي 

  :سلطات المحققین/ 2

موجب الأمر المتعل المحققین في مجال المنافسة  یتمتع مجموعة من السلطات خولت لهم 
لمن المنافسة وهذا  التاليأجل أداء مهامهم  ات هي    153: ، و هذه الصلاح

  :سلطة فحص الوثائ والمستندات وحجزها/ أ

ع المستندات ال ام بتفحص جم ة الق قات الاقتصاد التحق لفین  ن للموظفین الم تجارة م
ة ة والمحاسب ة تمّ تأكیدها ، 154والمال ة المقررحیث تمّ منح  2003سنة وهذه الصلاح ان ام  إم الق

                                                            
، ص-151   .51فاسي عبد المومن، مرجع ساب
، ص-152 ان، مرجع ساب   .461بومراو سوف
،بن عبد الله صبرنة، -153   .52ص مرجع ساب
، ص-154   .35ناصر نبیل، مرجع ساب
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لف ة الم قة ضرورة للتحقی في القض ل وث حجة السّ  فحص  منع من ذلك  ، المهني ردون أن 
قةما  ة وث استلام أ طالب  نه أن  انت م عتها حیثما وجدت ومهما  ذا طب ات المستندلّ حجز ، و

حیث  ة التحقی إلى التقررهذه الأخیرة تضاف التي تساعده على أداء مهامه،    .155أو ترجع في نها

ن قوله أنّ  م سلطات المقرر واسعة في مجال التحر والتحقی في الممارسات المقیّدة و ما 
عتها انت طب قة أو مستند حیثما وجد مهما  ل وث   .156للمنافسة، فهي تمتد إلى 

طالبها المقرر أو ما أنّ  عة الوثائ والمستندات التي  حدد طب حجزها في إطار المشرع لم 
ل الوثائ طلب  ن أن  م ما  ارات العامة  مهامه فقد جاءت الع ام  التي یراها ضرورة  الق

  .157للتحقی

ص القضائيما أنه لم  اشرة الحجز الترخ الذ  ،158، وهذا خلافا للمشرع الفرنسيشتر لم
هذا ة القضاء، و دخل في إطار التحقی تحت رقا اشرة هذه السلطات  عتبر إجراء جوهر و تكون م

رسّ  ة الم القواعد الأساس عتبر مساسا  ة القضاء  عیدا عن رقا موجغیر المألوفة  ب قانون ة 
ة   .159الإجراءات الجزائ

ش الأماكن/ ب   :سلطة تفت

ش وهذا خلافا للأمر رقم  2003المشرّع الجزائر سنة  لم ینص على سلطة المحققین في التفت
أعلا حرة الدخول إلى المحلات  78لموظفین المشار إلیهم في المادة لنجده قد منح ، 95-06

                                                            
المنافسة، مرجع ساب03-03رقم من أمر  2و 1فقرة  51انظر المادة -155   .، یتعل 

، ص  - . 54بن عبد الله صبرنة، مرجع ساب 156 
  .54بن عبد الله صبرنة، نفس المرجع ، ص -157
  .من القانون التجار الفرنسي، المرجع الساب 450L-6حیث تتضمن المادة -158

Les enquêteurs  ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de 
documents et de support d’information sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du 
juge des libertés et tribunal de grande instance (ord n° 2004-1173)  
159-ZOUAÏMIA Rachid, Les autorité administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p.06 
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اتب والملحقات وأ ان صفة عامة ، و ماكن الشحن والتخزنالتجارة والم استثناء المحلات أ م
ة ن   .الس

نهم بهدف ا م حضور المرسل ما  مهامهم فتح أ طرد أو متاع  ام  هلق أو  إل
عض الأماكن الوثائ والمستنداطلب استلام ف،160الناقل ت المختلفة وحجزها یتطلب الدخول إلى 

ون دخولا حرّ ولهذا فإنّ والمحلات،  ه قانونا لكن لا یجب أن  عتبر مسموحا   libreا الدخول إلیها 
accès ش حث والتفت ورة، أ   fouille ou perquisitionالذ یؤد إلى ال في الأماكن المذ

اتب وملحقاتها لتجارةالمحلات ا ما منح لهم المشرع 161والم ة،  ان ذا  إم فتح نقل المنتوجات، و 
ه أو الناقل حضور المرسل إل ون    .الطرود و الذ 

  

  :سلطة سماع الأطراف/ ج

ن  طلب لمقررلم  شخصلتحقی من أ مؤسسة أو أ لل المعلومات الضرورة  أن 
ما  في هذه  عالمشر فقد اختصر  ،162له فیها هذه المعلوماتسلم د الآجال التي یجب أن حدّ آخر، 

ر الحالات ال ورة المادة بذ ، حجز المستندات، طلب المعلومات(مذ   .163)فحص الوثائ

اشره المقرر في هذه  لي الحالة یدخل في إطار التحقی الأو فإجراء سماع الأطراف الذ ی
س التحقی الحضور  ل السلطات الممنوحة للمحققین في مختلف هذه المراحل من  ،ول اشرة  فم

صفة فعّ  ة هذه الفئة لمهامها  فیلة لتأد الة وحمایتها من التحقی تستلزم على المشرع وضع ضمانات 
رّ    .164)الملغى( 06-95رقم سه الأمر أ اعتراض وهذا ما 

ا   التحقی الحضور : ثان
                                                            

المنافسة، مرجع ساب06- 95من أمر رقم  81انظر المادة -160   .، یتعل 
، ص-161   .306تو محمد الشرف، مرجع ساب
المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  3الفقرة  51انظر المادة -162   .، یتعل 
، صفاسي عبد -163   .52المومن، مرجع ساب
، ص -164   .99 -98تواتي محند شرف، مرجع ساب
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حث والتحر  لكونها مرحلة هامة من الإجراءات تعتبر مرحلة التحقی الحضور  ه ال ون ف
الأمر  إضافةمعم  س  ختص بها المقرر لوحده، و في الاجراءاتالى اشراك المعني  التحرات  ع
ة غ ب ، وتسیر هذه المرحلة165الأول غ  المآخذتبل عد تبل  :المآخذثم التحقی 

 

  

غ المآخذ/ 1   :تبل

ا تقررا أوّ  المقرر حرر ارتكاب ل یتضمن عرض الوقائع والمأخذ المسجلة ضدّ المتهمین 
ة والذ لهم ح إبداء  س مجلس المنافسة وإلى الأطراف المعن بلغه إلى رئ الممارسات المحظورة و

ة في أجل تو ه المادة وهذا  ،166رأشه 3یتجاوز  لا ملاحظات م رقم  من الأمر 52ما نصت عل
ذا المآخذ المسجلة ر الحرّ :"على تشیر و التي 03-03 ا یتضمن عرض الوقائع و را أول مقرر تقر

س المجلس  بلغ رئ ر و ة وإلى إلى الأطرافالتقر ع  المعن ذا إلى جم التجارة و لف  ر الم الوز
نهم إبداء ملاحظات الأطراف ذات المصلحة، الذین ة في أجل لا یتجاوز  م تو ، فهذا "أشهر 3م

ور في هذه  ن موجود فيالإجراء المذ المنافسة 06-95 أمر رقم المادة لم    .یتعل 

ة المشرع في  غ المآخذ یدخل في اختصاص المقرر رغ ح تبل الفصل أما في فرنسا أص
ا فة التحقی  القضا ابین وظ   .167والفصل في القضا

ما أصحاب وموضوع الإخط فالمآخذ تتضمن أساسا في تحدید ة،  ار والممارسات المعن
ة یتضمن اره المخالفات المعن ة بها وقد وصل الأمر إلى اعت ذا الأشخاص المعن ا التي تمسك بها، و

قة اتهام ة وث مثا عض    .168لد ال

                                                            
، ص-165   .75إقزر سعیدة، دوداش سمیرة، مرجع ساب
ة -166 ل رة لنیل شهادة الماستر في تخصص إدارة الأعمال،  ، مذ ط الاقتصاد في القانون الجزائر ات الض نداتي حسین، آل

س  ة، جامعة، خم اس انة، الحقوق والعلوم الس   .86-85، ص 2014مل
، ص -167 مة، مرجع ساب ة، عناني ح   .74- 73بر حسی
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غ المآخذ/ 2 عد تبل   :التحقی 

، ع الحضور للتحقی ظهر الطا اشرة هذه المرحلة هو الذ  عتبر مجرد ف م غ المآخذ  تبل
م ملاحظاتهم  ، حیث تتلخص إجراءاتهله تمهیدا في الاطلاع على الملف ثمّ سماع الأطراف وتقد

ختم التحقی بت يو صفة فنظرا لأهمّیته تضمنه قانون المنافسة  ،169حرر المقرر للتقرر النهائ
ن لصرحة م س،حیث أنّه  ادرة منه لرّئ قوم م ة أن  طلب من الأطراف المعن م ب أو  رفض تسل

سرّ أو الوثائ التي ت المستندات تسحب هذه المستندات أو الوثائ من  نة، ففي هذه الحالةة المهمس 
ون قرار مجلس المنافسة مؤسّ  ن أن  م ة من على سا الملف ولا  المستندات أو الوثائ المسحو

ر أنّ .170الملف الذّ ة فالجدیر  ات حما عض القیود، وذلك لمقتض ه  شو ح الإطلاع على الملف 
ضا ،171سرّة الأعمال، ام  وهذا ما تضمّنته أ  ،النظام الداخلي لمجلس المنافسة من 28 المادةأح

ساف انله  لرئ م أّة  رفضة إم ون  و تكون محل سر الأعمال ة قوثتسل على طلب  ابناءالذ 
توب ومعلل من الأطراف، ن استخدامها فم م في هذه الحالة، تسحب هذه الوثائ من الملف ولا 

صدر عن المجلسعنصر تقدیر    .172في القرار الذ 

عد أن یتلقى م قومو ة  تو التحقی بإیداع تقرر معلل لد  اختتام عند لاحظات الأطراف الم
ة واقتراح الق صت وهذا ما ن،173رارمجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتك

المنافسة  03-03 رقم من الأمر 54ه المادة لع ع التحقی بإیدا اختتامقوم المقرر عند " یتعل 
ر معلل لد مجلس المنافسة ی ة واقتراح تقر تضمن المآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتك

ذا ة ،ضاءالاقتعند  ،القرار و م   ."اقتراح تدابیر تنظ

                                                                                                                                                                                                
، ص-168   .74-73فاسي عبد المومن، مرجع ساب
، ص-169   .106تواتي محند الشرف، مرجع ساب

المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  3فقرة  30أنظر المادة - .، یتعل  170 
، ص - .52 إقزر سعیدة، دوداش سمیرة، مرجع ساب 171 
.من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، مرجع ساب 28أنظر المادة - 172 

، ص-173   .56نداتي حسین، مرجع ساب
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س  ما ة و  المجلسیبلغ رئ التجارة الذین إلى ذا التقرر إلى الأطراف المعن لف  الوزر الم
ة  تو نهم إبداء ملاحظات م تارخ الجلسة المتعلقة  حدّد لهمما ،شهرن لا یتعدّ أجلو هذا في م

ة   .174القض

س التقرر الأولى هذا و  ة وإلى الوزر التّ فع لاغه فقط إلى الأطراف المعن قرر النهائي یتم إ
التجارة، وهذا من أجل سرة ا لف  الوثائ التي الم ون مرفقا  غ التقرر النهائي  ما أن تبل لتحقی 

س المآخذ وهذا خلاف  حیلاعتمد علیها المقرر لتأس غ المآخذ الذ  ة من أجل  لإجراء تبل ملف القض
ما  ة أنّه الاطلاع على الوثائ المرفقة،  مثا رات التي تعدّ  عد تلقي المجلس للملاحظات والمذ

ه التقرر یتم إعداد ملف الذ  ا ورد فيجواب دفاعي لم ن للأطراف الاطلاع عل  ل خمسة عشرقبم
غهم النهائيالتي تمّ إعلامهم بها  یوما من تارخ الجلسة، قا عند تبل   .175مس

  :التزامات المحققین/ 3

ان القانون منح المحققین سلطات ة  إذا  حث والتحر لضمان الفعال واسعة في مجال ال
ة في التحقی إلاّ    .176همفابل وضع لهم التزامات لتفاد تعسّ في المق أنّ  المطلو

ر: أولا   .إعداد المحاضر أو التقار

حدد النظام الداخلي في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  21الرجوع إلى نص المادة 
عدّ محضرا  : "یلي مجلس المنافسة التي نص على ما ر أو  مجرد انتهاء التحقی تقر حرر المقرر 

ر أو  س مجلس المنافسة ثمّ یبلغ التقر رسله إلى رئ المحضر إلى الأطراف حسب الحالة، یوقعه و
ة   ".المعن

مناس ل محضر یتم تحرره  حث والتّحر في ش ة ال ل فعل أو المقرر ملزم بتجسید عمل ة 
، وهذا ل من الم حث أو تحر ده  المتعل  03- 03رقم من الأمر  54و 53و 52 وادما تؤّ

                                                            
المنافسة، مرجع ساب03/03من الأمر رقم  1فقرة   55انظر المادة -174   .، یتعل 
، ص-175 سعد عذراء، مرجع ساب   .257بن 
، ص-176   .56بن عبد الله صبرنة، مرجع ساب
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ان وتارخ  عة المعاینة محل التحقی م قوم بتحرر محضر یتضمن تحدید طب حیث  المنافسة 
قات التي قام بها    .177تمّ التحقی معهم أو الحجز سماع الأشخاص الذینمع التحق

تكون جلسات الاستماع التي قام : " ما یلي على نصت 53وإضافة إلى ذلك فنص المادة 
وفي حالة  ،في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم ةاء، محرر عند الاقتض ،بها المقرر

ع یثبت ذلك في المحضررفضهم  ، فجلسات المحضر التي قام بها المقرر تكون محررة في 178"التوق
أمّا في حالة الرّفض یثبت ذلك في  محضر عند الاقتضاء یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم،

  .المحضر

ا ض استظهار: ثان   التفو

ل التحرات هار التفوض استظ عتبر من الضمانات الهامة للمؤسسة لكي تكون على علم 
رّ  ه القانون هذا المبدأ الجزائر  المشرّع سالتي تخضع لها ولقد  قتض على  صفة صرحة وفقا لما 

ة أداء ة المعمول بها إلزام م ة والتنظ قا للإجراءات التشرع مین ط ورون أعلاه ال ، الموظفون المذ
ما أوجب  مهامهم،  ام  ة على الموظفین والذ یؤدّ خلال الق التحرات الاقتصاد ام  المؤهلین للق

قدّموا تففي مفهوم هذا الأمر  فتهم وأن  ل تحقیأن یبینوا وظ العمل عند  ضهم  في إطار  لكن ،179و
  .180الأمر الجدید لقانون المنافسة فلم ینص على هذا الشر

  الفرع الثاني

ة أمام مجلس المنافسة: تأطیر التحقی    الضمانات الإجرائ

هناك مجموعة من الضمانات التي نصت علیها النصوص المنشئة للسلطات الإدارة 
النصوص الأخر  شيء من التفصیل مقارنة  و المستقلة، فالنص المنشئ  لمجلس المنافسة تناولها 

                                                            
، ص  بن عبد الله-177   . 56صبرنة، مرجع ساب
المنافسة، مرجع ساب03- 03من أمر رقم  53انظر المادة -178   .، یتعل 

المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  06و 05فقرة  78أنظر المادة - .، یتعل  179 
، ص-180   .100تواتي محند شرف، مرجع ساب
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ما یلي اد : التي جاءت  ا(ومراعاة حقوق الدفاع ) أولا(ضمان مبدأ الح ، )ثالثا(مجلس المنافسة )  ثان
ا أنعن یجب الط عد الفصل في القضا عد إصدار القرار أ    .ون 

  

  

  

  

اد ضمان:أولا   مبدأ الح

حترم رمزها ى بها الشخص الذ یتولّ فة التي یجب أن یتحلّ تتمثل في أنها الصّ  ى العدالة ف
میل لأ طرفالمتمثل في المیزان و  اد ولا  رّ لتجسید هذا او  ،ون ح ع نظام س المشرّ لأخیر 

  .181إجراء الامتناعالتنافي و 

  :التنافي/ 1

فة منع أعضاء مجلس المنافسةیتمثّل التنافي في  نهم شغل وظ م إلى  الإضافةأخر  لا 
ّ عضو  فتهم أ عدم السّماح لأ عض المؤسسات طیلة العهدةامتلاك موظ تنافى حیث ،صالح في 

فة عضو   .182مع أ نشا آخر المجلسوظ

  إجراء الامتناع/ 2

ه منع أحد  ة في مداولة نظر الوجود مصالح معیّنة ترطه المجلس أعضاء قصد  من المشار
ه المادة  ن أ عضو في مجلس :" على 1فقرة  من نفس الأمر 29أحد الأطراف ما نصت عل م لا 

                                                            
، ص-181 مینة، مرجع ساب   .133جرا 

المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر  3فقرة  29أنظر المادة - .، یتعل  182 
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ین أحد أطرافها صلة  ون بینه و ة له فیها مصلحة أو  قض شارك في مداولة تتعل  المنافسة أن 
ةقرا مثّل أحد الأطراف المعن ون قد مثّل أو  عة أو    ". ة إلى الدرجة الرا

علم ما  ملك مصلحة في مؤسسة طرف في النزاع أن  س یجب على العضو الذ  رئ
عاده عن المداولةالمج   183.لس بذلك لإ

ا   مراعاة حقوق الدفاع: ثان

مدافع، و مبدأ المواجهة ذا العنصر وه رسه من خلال ح سماع شمل ح الاستعانة  الذ 
  .الأطراف

مدافع  - 1   :ح الاستعانة 

، أو في مرحلة  سوءامدافع، وهذا رّس قانون المنافسة ح الاستعانة  في مرحلة التحقی
ه المادة  ستمع مجلس : " على 03-03رقم الأمر من  1فقرة   30انعقاد الجلسة وهذا ما أشارت إل

ا إلى الأطراف المنافسة حض رة المعور م مذ ه والتي یجب علیها تقد ا المرفوعة إل ة في القضا ن
ن ،بذلك م ، "شخص تختاره مع أامیها أو ن هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محأن تعی و

ة ان مؤهل لذلك، مثل المحامي أو ممثل أو أ أ شخص الاستعانة  منح المشرع للأطراف إم
عندما تم إخطار مجلس المنافسة حول ارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة ذلك و  شخص تختاره الأطراف،

ة التحقی في القض لف  عد تعیین المقرر الم   .184و 

  :مبدأ المواجهة_ 2

ة عد مبدأ ، فالمقصود من هذا 185الدفاع حقوق التي تضمن  المواجهة من الوسائل الأساس
ع  افة إجراءات الدعو في مواجهة الأطراف دون تمییز من خلال رفع جم المبدأ هو سران 

ل مناقشة عادلة للذا أو  نظرهتحت  الاتهامالمستندات وأدلة  ة  تهمجه دفاعه فتتش ه المنسو صفة إل و
                                                            

، ص-183 ة، مرجع ساب   .13براش خلیجة، بن عمارة غان
.43ص. عنقر أحمد، مرجع ساب-   184 

، ص 127موزارصبرنة، مرجع ساب 185 
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ة ة في مراحل  إشراكوهي ، 186متساو ة  هابإعلام  الإجراءاتالمؤسسات المعن ل التهم المنسو
عاد معقولة م ادلة في م   .الیها، مع منحها ح الاعتراض وح تقد

  

  

  

  

  

حث الثانيا   لم

ا   الفصل في القضا

ا المرفوعة أمامه مجلس متلك  ذه تأطیر هو من أجل المنافسة سلطة إصدار القرار في القضا
ستوجب على ة،  س المجلس  العمل ة المنظمة رئ عمله عقد لسیر عد استكمال الإجراءات التمهید

حث الأول(  مداولاتو  جلسات اتخاذ ) الم ة المرفوعة أمام مجلس المنافسة تتوج  ات في القض عقو
حث الثاني(   ).الم

  المطلب الأول

  مداولات مجلس المنافسةجلسات و 

ع  ة خاصة مستمدّة من الطا تخضع جلسات ومداولات مجلس المنافسة إلى إجراءات قانون
ة في  الإدار لمجلس المنافسة من جهة ومن جهة أخر تخضع لقواعد عامة وتظهر هذه الخصوص

  ).الفرع الثاني( والمداولات) الفرع الأول(الجلسات 

                                                            
186 . ZOUAÏMIA Rachid, ″Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes″ 
»RARJ , n°1 , 2013, pp. 5-23.  
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  الفرع الأول

  سیر الجلسات

ادئهناك مجموعة من   م  الم م سیر الجلسات التي تح م خاص التي تح فهي تخضع لتنظ
مها مبدأ ، في)أولا( ح ا(سرة  حین    ).ثان

م  :أولا   مجلس المنافسة جلساتتنظ

ه        ا سه وفي حالة غ م جلسات مجلس المنافسة إلى رئ ل المشرع الجزائر مهمة تنظ أو
ه  المنافسة  03-03 رقمالأمر  فيوهذا ما جاء یخلفه نائ شرف على : " التي تنص علىالمتعل 

س الذ یخلفه في حالة غ أعمال س أو نائب الرئ ه أو مجلس المنافسة الرئ وث مانع دحا
قاه في تعدیل و ،"له م جلسات المجلس ، 2008هو ما أ ة تنظ س مجلس المنافسة عمل حیث یتولى رئ

ة وهم تأكد حضور الأعضاء المعن عد تحدید موعد الجلسة و ة، : ف أعضاء المجلس، الأطراف المعن
التجارة، حیث یتأكد حضور  لف  ام أعضاء المنصوص علیها قانونا  8الوزر الم قا لأح المادة ط

ام المادة  12-08 من القانون رقم 02الفقرة  14 ، تنص 03- 03رقم  من الأمر 28التي تعدل أح
ة  : "على أنه حضور ثمان   ". على الأقل) 8(لا تصح مجلس المنافسة إلاّ 

ة  إلىیرسل  حیث  ة المقررن المعنیین، وهم الأطراف المعن أعضاء مجلس المنافسة، الأطراف المعن
التجارةممث لف  استدعاء لها قبل هذا وصحب  ،187ل الوزر الم  من انعقاد الجلسة یوم 21الإرسال 

ط  ":من النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ما یلي 31، وهذا وفقا لما جاء في نص المادة  ض
س المجلس الرّ  خ وساعة الجلساترئ عة الملفات . زنامة لتار وترسل من قبل مدیر الإجراءات ومتا

س والأعضاء والمقرر ن  إلى نواب الرئ التجارة واحد وعشر لف  ر الم یوما ) 21(العام وممثل الوز
ة إلى أعضاء « التي تنص على 33إلى نص المادة  ، إضافة"قبل انعقاد الجلسة یبلغ ملف القض

                                                            
، ص-187   .76بن عبد الله صبرنة، مرجع ساب
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ن  قل عن واحد وعشر التجارة، في أجل لا  لف  ر الم خ ) 21(المجلس وممثل الوز یوما عن التار
  . » المقرر لانعقاد الجلسة

عة المخالفات الواردة في متا  02فقرة  44 المادة وتجدر الإشارة أنّ موضوع الجلسات یتعل 
ما المواد  لملفات المرفوعة ا في ما أن المجلس ینظر 12.11.10.7.6من قانون المنافسة ولاس

یلة لما اقتضت الضرورة ذلك  أمامه إما بتش ة موضوع اعتمادا على طباملة  ة القض عة وأهم
ه وذلك لدراسة، ا حیث تقوم هذه الأخیرة بدراسة الملفات المعروضة عل أو في إطار لجنة مصغّرة 

ل صنف من  جب أن تتكون من عضو واحد على الأقل من  ه و سه أو أحد نائب تحت إشراف رئ
ورن في المادة  المنافسة 03- 03 رقم مرمن الأ 29الأعضاء المذ   .188المتعل 

  

  

ا ة  ضمان: ثان   مجلس المنافسة جلساتسر

من  03الفقرة  28المادة جلسات مجلس المنافسة في نص على سرة  رّس المشرّع صراحة
المنافسة 03- 03الأمر رقم  ة" على المتعل  ست علن جلسات مجلس " جلسات مجلس المنافسة ل

ه ان معمولا  ة، ونجد أن المشرع قد خالف المبدأ الذ  ست علن قا المنافسة ل  06- 95في الأمر  سا
ة الجلسات   .189وهو مبدأ علن

إقرار هذا  موقف المشرع الفرنسي،ون المشرع الجزائر ق المبدأو قد حرص على ف190د أخذ 
ل مرا س فقط على الجلسة ولكن في  حل عمل مجلس المنافسة، حیث تطب تطبی قاعدة السرة ل

حیث أقر المشرع ولهذا قام بسرة الأعمال  السر المهني،  إخضاع أعضاء هذا الأخیر إلى الالتزام 

                                                            
، ص -188   .41- 40ناصر نبیل، مرجع ساب

  " .جلسات مجلس المنافسة علنّة :" منه 02فقرة  43حیث تنص المادة -189

Publiques »                      190L’article L4637: «Les séances de l’autorité de la concurrence ne sont pas   



ا أمام مجلس المنافسة عة و الفصل في القضا 	الفصل الثاني              إجراءات المتا
 

 
68 

م المستندات أو الوثائ المتضمنة في الملفات المتعلقة  ة رفض تسل س مجلس المنافسة صلاح لرئ
عد الكشف  ما ألزم أعضاء المجلس والمقرر العام والمقررن   ، ة إلى الأطراف الأخر الأسرار المهن

ة وقا أداء  ئع أو عقود أو معلومات هم على علم بهاعن أ امهم    .191مهامهمأثناء ق

ة: ثالثا   الحفاظ على حقوق الأطراف المعن

ام الأطراف المسارعة إلى الجلسة،تتضمن هذه الضمانات في ح حضور  عن طر الق
الاستلام ه استدعاءات لهم بواسطة إرسال مضمون الوصول مع الإشعار  قا لنص المادة ، 192بتوج ط

حدد  32 یتم إرسال  :"الداخلي للمجلس على نظامالمن النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه 
س المجلس  التجارة من قبل رئ لف  ر الم  193"الدعوة لحضور الجلسات للأطراف وممثل الوز

مبدأ المواجهة التي تقتضي  غة وسبب اوعملا  ة ح معرفة الأطراف المتنازعة لص لاتهامات المنسو
ن للأ ،194إلیهم م حیث  ذا حقّها في التمثیل  محامي تستعین طراف أن تمثل نفسها في الجلسة أو و

ام المادة أح المنافسة 03-03من الأمر  30 أو شخص آخر عملا  ستمع مجلس   « المتعل 
ا إلى الأطراف ممثلا لها أو تحضر مع  ه أالمنافسة حضور  .195 » تختارهو مع أ شخص محام

  الفرع الأول

  مداولات مجلس المنافسة

ة المرفوعة أمام مجلس  انتهاءعد  القض انعقاد الجلسات وسیرها وجمع المعلومات المتعلقة 
ة من  قوم  المنافسة  حضور ثمان  هأعضاءمجلس المنافسة بإعداد مداولاته التي لا تصح إلا 

ه المنافسة على الأقل  المنافسة 03-03من الأمر  2الفقرة  28المادة وهذا ما نصت عل   .196یتعل 

                                                            
، ص -191 ة حورة، مرجع ساب   .310-309قا
، ص-192 مة، مرجع ساب ة، عناني ح   .784بر حسی
  .، مرجع ساب01من النظام الداخلي للمجلس رقم  44المادة -193
، صقا-194   .311ة صورة، مرجع ساب
المنافسة، المرجع نفسه03/03الأمر رقم من  30المادة -195   .، یتعل 
المنافسة، مرجع ساب 28أنظر المادة -196   .فقرة، یتعلّ 
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ل من المقررون، الأمین العامضحفإلى جانب أعضاء مجلس المنافسة  ضا  ممثلین  و ر أ
ت ة  .لوزر التجارة، لكن دون الح في التصو منع المشار ادها،  ة لنزاهة المداولات ولتجنب ح وحما
ة لأعضاء مجلس المنافسة الذین لهم مص ة مع أحد أطراف القض ة أو لهم علاقة قرا لحة في القض

  197.من قانون المنافسة 29قا للمادة وهذا وف

هفتتم ا شرف عل س الجلسة على المناقشات وأن بد له ضرور  لمداولة في جلسة مغلقة  رئ
عین أخذ  ار  عرض اتجاه القرار أو الرأ إلى التصوت عن طر رفع الید أو ورقة سرة فلا  الاعت

ت ه أو الامتناع عن التصو ت غیر المعبر  نظام المحدد لل 01من القرار رقم  41 وفقا للمادة التصو
  .198الداخلي لمجلس المنافسة

لي للدعو المرفوعة إلیها ومد توفر الشرو العامة لرفع الدعو  ضا الجانب الش مراعاة أ
ل من الصفة والمصلحة في الشخص  لا الأخیرتین،  المخطر وفي حالة عدم توفروالتي تمثل في 

  .ترفض الدعو 

ة المداولة: أولا   ضمان سر

 03-03من الأمر 03الفقرة  28في المادة  لقد أكّد المشرع الجزائر على مبدأ سرة الجلسات
غیر أنه لابد للمجلس أن  توجد أ قاعدة تنظم المداولات دون أن ینص على سرة مداولاته، إذ لا

ة وعدم إفشائها للغیرحترم  ة الأسرار العمل مبدأ حما   .199مبدأ سرة مداولاته، وهذا عملا 

حدد المد لم  ذا السّ  ولاتاالمشرّع الجزائر النصاب القانوني الخاص  رة التي تقوم علیها، و
ون سرة العتبر تما نظم الجلسات لكن  هافالمشرع لم ینظم عین أمام مجلس المنافسة  ضمانة للمتا

ها ملف  حتو ما فیها السر المهنالسرة تحافظ على الأسرار التي  ة    .200يالقض

                                                            
، ص -197 مة، مرجع ساب ة، عناني ح   .120، 119بر حسی
، ص -198   . 83عنقر أحمد، مرجع ساب
، ص-199   .322تو محمد الشرف، مرجع ساب
، ص-200 مة، مرجع ساب ة، عناني ح   .79- 78بر حسی
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ا عاد المداولة: ثان   م

ن أن تأخذ  تارخ  م حت  انت تأخذ نفس تارخ الجلسة إلا أنها أص عد أن  إنّ المداولات 
ار أن اعت ما في  هآخر لاح  ن لأعضاء المجلس اتخاذ قرار مؤسس قانونا في الجلسة لاس م لا 

عاد المداولة وحتى  حدد م ة، في هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائر لم  المسائل المعقدة والمتشا
ة التي یتقید بها أعضاء مجل مصالح  ،201س المنافسة لإصدار القراراتالمدّة الزمن مس  وهذا ما قد 

ةالأطراف  م 241-11رقم  من المرسوم التنفیذ 11وعند استقراء نص المادة  .المعن حدد تنظ  ،
ة بهدف  ة إنشاء عند الحاجة أ فوج عمل أو لجنة تقن ان مجلس المنافسة وسیره نجد أنّ هناك إم

حة   .202لموضوع الملف واتخاذ القرار وضعه في الصورة الصح

  المطلب الثاني

ات   الصادرة عن مجلس المنافسة العقو

ات على الممارسات الم سلطة فرض عقو للمنافسة، وهذه  قیدةیتمتع مجلس المنافسة 
ل قمعي  ش ة التي یتمتع بها حیث یتدخل تدخلا لاحقا و ات تدخل في إطار السلطات القمع الصلاح

المتدخلین االممارسات المقیّدة  هده عد ارتكاب  السوق و ه، فمن بین القرارات لتي تلح ضررا  ف
صدرها مجلس المنافسة تلك  ةالتي  لمخالفة أو على المؤسسة ا االموقعة سواء القرارات العقاب

ة ع   .203الأشخاص الطب

اتذوه ضرورة نقل  اشترفي مواجهة الشخص المقصر، وهذا ما  ةتكتسي خطور  ه العقو
عین أمام الهیئات الإدارة المستقلة من أج ل تفاد انتهاك الضمانات التي یوفرها القانون الجزائي للمتا

                                                            
، ص تواتي-201   .116محنمد شرف، مرجع ساب
م مجلس المنافسة وسیره، مرجع ساب11/241من المرسوم التنفیذ رقم  11المادة -202 حدد تنظ  ،.  
ة، -203 ات في جرائم المنافسة في التشرع الجزائر ″وسر عثمان ات العقو ، أعمال الملتقى الوطني حول قانون ″خصوص

ة، جامعة المنافسة بین تحرر  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ط السوق،  ادرة وض  17و 16، قالمة، یومي 1945ما  8الم
  .guelma.dz-www.univة ، الموقع الالكتروني للجامع2015مارس 
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ان من الضرور أن  ،204حقوق الأشخاص ه مجلس المنافسة،  فخطورة الاختصاص الذ یتمتع 
ة حا ات مجلس المنافسة یتمتع ان   إذا اولهذ ،205عدد من الضمانات القانون سلطة فرض العقو

ة تستفید من مجموعة من الضمانات الأشخاصإلا أن ) الفرع الأول(  )الفرع الثاني( المعن

 

 

 

 

  

  الفرع الأول

ات   العقو

صدر مجلس المنافسة ی حیث  ات على الممارسات المقیّدة للمنافسة،  سلطة فرض عقو تمتع 
عتدابیر وق الطا ة تتسم  ات ردع ة وعقو حترم في  ائ ارها تصدر عن جهاز إدار و اعت الإدار 

ة  ضمن الحقوق والحرات الأساس عها ما  ما حقوق الدفاعتوق   .206للأفراد لاس

ات  عض العقو ضا واختصاص في تقرر  رس قانون المنافسة دورا للقضاء أ ما 
  .207خر الأ

ات الصادرة عن مجلس المنافسة: أولا   العقو

                                                            
، ص-204 مینة، مرجع ساب   .107جرا 
  .145المرجع نفسه، ص-205
یل الجمهورة 1فقرة  15موجب مادته  06-95لغى رقم في إطار الأمر الم-206 ان یتم إحالة الدعو من المجلس إلى و  ،

ة، الأمر الذ لا نجد في ظل الأمر رقم  عات القضائ ا قصد المتا م   .03- 03المختص إقل
، ص207-   .72تو محمد الشرف، مرجع ساب
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ن  م ات  تأن یتخذ أولا مجموعة من الإجراءامجلس المنافسة  ة ثم فرض العقو الوقائ
  .208الأخر 

ة .1   الإجراءات الوقائ

ات الإدارة  ة، فالعقو ات إدارة لأنها تختلف عنها من حیث الغا لا تعتبر هذه الإجراءات عقو
ة من الضرر المحت ة تهدف إلى الوقا ة في حین الإجراءات الوقائ غایتها القمع مل وقوعه تتمیز 

ن دفعه، م قررها المجلس تخضع لرق والذ لا  ة القضاءفهذه الإجراءات عندما    .209ا

ة المقررة تشمل ه  للممارسات المقیّدة المنافسة الإجراءات الوقائ واتخاذ تدابیر  الأوامرتوج
 .مؤقتة

  

ه الأوامر/ أ   :توج

یتخذ مجلس المنافسة  : "على ما یليالمنافسة  03-03 رقم من الأمر 45نصت المادة 
العرائض والملفات ن حد للممارسات المقیّدة للمنافسة عندما تكوأوامر معللة ترمي إلى وضع 

ه ادر بها هو من اختصاصهأو الت المرفوعة إل ن ل،"ي ی صدر أوامر علمجلس المنافسة م ى أن 
عة لاقتصادالأعوان ا ذا  المؤسسات المتهمة إذا ارتكبت، 210یین محل متا ممارسات تمس  و

الفقرة  45وهذا ما أكدته المادة  211رض احترام هذه الأوامر،فخل لالمنافسة الحرة، وإن لم تستجب یتد

                                                            
208-ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en algerie, édition Houma, Alger, 2008, p.06  
209- Idem  

ة وعض الجرائم الخاصة، ج210- عة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصاد ، دار هومة 2، 2بوسق
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،    .347، ص2006للط

رة تخرج لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، نورة 211- ط السوق، مذ ة، منال زتوني، دور مجلس المنافسة في ض ش جحا
ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .79، ص2016، 1945ما  8تخصص قانون أعمال، النظام القانوني للاستثمار، 
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ة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي « :2 ات مال قرر المجلس عقو ن أن  م حددها عند ما 
  . » عدم تطبی الأوامر

غرامات وإذا لم یتم تنفیذ الأوامر الصادر في مجلس  م  هالمنافسة الح لا تقل عن مبلغ  تهدید
ل یوم تأخیر،) دج 000150 (مائة وخمسین ألف دینار ه المادة  عن   من الأمر  58ما نصت عل

المنافسة 03- 03رقم  موجب تعدیل 212المتعل  مة ارتفعت  من خلال نص  2008، وهذه الق
ن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة « :التي تنص على م  أنه 27المادة م

غرامات  الآجالمن هذا الأمر، في  46و 45المنصوص علیها في المادتین  م  ح المحددة، أن 
ه ل یوم تأخیر)  دج 1500.000 (لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار تهدید ". عن 

صدرها مجلس  التالي فإن الأوامر التي  ات، رغم أنهاالمنافسة تجو انها ضمن العقو لا تصل  د م
حي، ولكون مجلس  مي أو التصح عها التقو عود السبب في ذلك إلى طا ة و تماما إلى درجة العقو

ط الأسواق  213.المنافسة یلجأ إلیها من اجل ض

  

  :اتخاذ تدابیر مؤقتة/ ب

المنافسة 03-03 رقم  من الأمر 46نصت المادة  طلب « :أنهیتعل  ن مجلس المنافسة  م
التجارة ىمن المدع لف  ر الم من الممارسات المقیّدة  اتخاذ تدابیر مؤقتة للحدّ  ،أو من الوز

، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفاد وقوع ضرر محدق غیر  للمنافسة موضوع التحقی
ن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه المما الإضرار  رسات أو عندمم

ة المصلحة     ». العامةالاقتصاد

ة فقط ولهذا  ون في حالات استثنائ فمن خلال نص المادة یتضح أن اللجوء إلى هذا الإجراء 
التجارة  لف  قا طلب سواء من طرف الوزر الم شتر مس اشرته، حیث  فوضع لها القانون شرو م

                                                            

المناف03-03من الأمر رقم  58انظر المادة 212-   .سة، المرجع نفسه، یتعل 
، ص213- ة، منال زتوني، مرجع ساب ش   .79نورة جحا
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ن أن یتضرر من المأو ممن ت م ط بوجود  مارساتضرر أو  ة للمنافسة، فقبول الطلب یرت المناف
ن إصلاحه وذلك یجب على من ادعى ان یثبت  ظروف مستعجلة لتفاد وقوع ضرر محدق غیر مم

انت تهدد المصلح   .214ة العامة أو مصلحة المؤسساتإذا 

ة/ 2 ات الإدار   :العقو

ة، إضافة إلى نشر  ات في الغرامات المال   .القراراتتتمثل هذه العقو

ة/ أ ات المال   :العقو

ون قد  اشرة أو عند عدم تطبی الأوامر التي  ة تطب م ات مال أصدرها قرر المجلس عقو
ط المنافسةفي الآجال المحددة، وهذا في ح المؤسسات التي تخالف ا فقد  ،215لقوانین التي تض

المنافسة 03-03رقم من الأمر  56نصت المادة  عاقب على الممارسات المقیّدة « :أنه یتعل 
ما هو منصوص علیها في المادة  غرامة لا تفوق  14للمنافسة  من مبلغ أرقام  7أعلاه 

ان مرتكب المخالفة شخصا  ة، وإذا  الأعمال من غیر رسوم، المحق في الجزائر خلال سنة مال
ا أو منظمة مه ا أو معنو ع ة لا تملك رقم أعمال محدد، فالغرامةطب لا تتجاوز ثلاثة ملایین  ن

مها  » دج3000,000 ة في الممارسات سواء في تنظ ال صفة احت ل شخص ساهم  عاقب  ما   ،
ة قدرها ملیونین دج و أو تنفیذها  المتعل  03-03من الأمر 57هذا حسب المادة غرامة مال

  .216المنافسة

ام  موجب 2008  تم رفع الحد الأقصى في العدید من المرات، وهذا ما حدث في سنة أح
ما هو منصوص علیها في  «  : ما یلي 26مادة نص ال عاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة 
غرامة لا تفوق  14المادة   الرسوم، المحق غیرمن من مبلغ رقم الأعمال  12من هذا الأمر، 

غرامة تساو على الأقل ضعفي الرح المحق  ة مختتمة، أو  في الجزائر خلال آخر سنة مال
                                                            

، ص214-   ,119.تواتي محند شرف، مرجع ساب
ط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة،  -215 ة، عدد"دور مجلس المنافسة في ض سمبر 21، مجلة معارف، قسم العلوم القانون ، د

  .246، ص2016
المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  57و 56انظر المادتین -216   .، یتعل 
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ان مرتكب  بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أرعة أضعاف هذا الرح، وإذا 
ملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار  6. 000.000(المخالفة لا 

انت . » )دح مة الغرامة التي  حت7فمن خلال المادتین نلاحظ أن المشرع رفع من ق  ، ثم أص
12 غرامة قدرها متها  دج ) 3.000.000(، و حت ق   .217دج) 6.000.000(والتي أص

ضا إقرار غرامة لا تتجاوز خمس ن له أ م بناء  )دج 500.000( ف دینار جزائر مائة آلما 
ة  النس املة  م معلومات خاطئة أو غیر  على تقرر المقرر ضد المؤسسات التي تتعهد تقد

مها في الآجال المحددة من قبل القر  ة أو تتهاون في تقد قرر ارللمعلومات المطلو ن له أن  م ما   ،
ل یوم تأخیر والتي تقدر بخمسین ألف دینار  ة عن  مة ه، و 218)دج 50.000( غرامة تهدید ذه الق

موجب  ام المادةتغیرت  ن مجلس المنافسة إقرار « :یلي ما 12-08 رقم من القانون  28 أح م
ر المقرر، ضد ) دج 800.000(غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دینار  بناء على تقر

ة أو  ة للمعلومات المطلو النس املة  م معلومات خاطئة أو غیر  المؤسسات التي تتعمد تقد
ام المادة  قا لأح مها ط ة في  51تتهاون في تقد من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلو

  .دة من قبل المقررالمحدّ  الآجال

م ح ضا أن  ن المجلس أ ة لا تقل عن مائة ألف دینار  م )  دج 100.000(غرامة تهدید
ل یوم تأخیر انت الغرامة تقدر ب 219 » عن  عدما  حت 500.000، ف دج،  800.000دج أص

ذا غرامة  حت  50.000و   .دج 100.000دج والتي أص

ة أو الإعفاء منها لكل مؤسسة تعترف  ات المال ض العقو ون هناك تخف ن أن  م لكن 
ة إلیها وتساهم في التحقی لوضع حد للممارسة وهذا ما أشارت ال من  60ه المادة إلممارسة المنسو

المنافسة 03- 03 رقم الأمر ض مبلغ الغرامة أو عدم « :یتعل  قرر تخف ن مجلس المنافسة أن  م
ة  المخالفات المنسو م بها على المؤسسات التي تعترف  ة، الح إلیها أثناء التحقی في القض

                                                            

المنافسة، مرجع ساب12- 08من القانون رقم  26أنظر المادة - .، یتعل  217 
المنافسة، مرجع ساب03- 03من أمر رقم  59انظر المادة -218   .، یتعل 

المنافسة، مرجع ساب12-08من القانون رقم  28أنظر المادة  .، یتعل  -219 
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التحقی عدم ارتكاب المخالفات فیها وت وتتعاون في الإسراع  ام هذا تعهد  المتعلقة بتطبی أح
  . » الأمر

ضا وت ة من نفس المادةضیف أ ام الفقرة أعلاه، في حالة العودة « :الفقرة الثان لا تطب أح
ةمهما ت عة المخالفات المرت   . » كن طب

  نشر القرار / ب

ر« :ما یلي المنافسة تعلالم 03- 03 رقم من الأمر 49نصت المادة  لف  ینشر الوز الم
في  قضاء الجزائرس المنافسة ومجلس عن مجل ل المنافسة الصادرةالتجارة القرارات في مجا
ة للمنافسة ما  12-08من القانون  23بنص المادة  2008، و هذه عدلت في   » النشرة الرسم

مة « :یلي ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المح
ة المنافسة في النشرة الرسم ذا عن مجلس الدولة، والمتعلقة  ا و  سنة والملاحظ أن في ، » العل

التجارة هو الذ یتو ان  2003 لف  لى نشر القرارات في مجال المنافسة في النشرة الوزر الم
ة  لتفي حین الرسم   .2008المهمة الى مجلس المنافسة سنة  أو

ما یخص وسیلة النشر نجد أن المادة  ر  03-03من الأمر رقم  49أما ف قة الذ  تشیر السا
ما یلي ن نشر مستخرج من القرارات عن طر الصحف « »: أنه تتم  م  أو بواسطة أما 

ة أخر  ة أو في المنشورات  » وسیلة إعلام ة أو المحل ة أو الجهو ، ینشر القرار في الصحف الوطن
ة أو في أجهزة إعلام  ة أو المحل ة أو المتخصصة أو الجمعو ضا  .لمستهلكیناالمهن ن له أ م ما 

ة من طرف  ات الحصیلة للشر حددها أو بإدماجه في القرار المعد حول عمل قه في الأماكن التي  تعل
ة ام  ، التي عدلت220المسیرن أو مجلس مدیرة للشر ر 23المادة أح قة الذ نصت على ما  السا

ل المعلومات الأخر بوا« :یلي ن نشر مستخرجات من قراراته و م ة ما  سطة أ وسیلة إعلام
ةعن طر النشر  والملاحظ أن المشرع ترك المجال مفتوح وذلك » أخر    .أ وسیلة إعلام

                                                            

، .122ص  تواتي محند شرف، مرجع ساب -220 
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ه في الأمر ن مسموحا  المنافسة  06-95 رقم وهذا ما لم  انت مهمة النشر یتعل  وقد 
موجب الأمر التجارة  لف  ات الوزر الم   .221تعل المنافسةالم 03- 03 رقم من صلاح

ا   مجال تدخل القضاء: ثان

ان اختصاص عة  حتى وإن  المقیّدة للمنافسة أصلي ألا  الممارساتمجلس المنافسة في متا
ضا في  ة المصلحة الخاصة للمؤسسات وهذا عن تأطیرها أن القضاء له دور أ وهذا من أجل حما

  :طر

ة - ضات المدن  .إقرار التعو
طال العقود -  .إ
جهة  -   .استئنافتدخل القضاء 

ة/ 1 ضات المدن   :إقرار التعو

ام المادة  في التعوض  صالمختما هو معروف في القانون أن القاضي المدني هو  وف أح
ن للمجلس )معدلة(من القانون المدني 124 م القانون هذه منح له ذلك، ولم  إقرار، في حین لا 

ة م علىالصلاح ان ی« :، فقد نص الأمر القد ا  ه الشخصل فعل أ سبب ضرر  بخطئه رتك  او
اللغیر  ان سب ض یلزم من  التعو   .222 » في حدوثه 

رر 124وهذه المادة عدلت بنص المادة  ل الاستعما « :م ما ل التعسفي للحش  خطأ لاس
ة   :في الحالات التال

قصد _      .الغیر الإضرارإذا وقع 

ان یرمي للحصول على فائدة قلیلة_  ة إلى الضرر  إذا    للغیر، الناشئالنس
                                                            

رة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع-221 فة الإدارة، مذ : نوار محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضائي والوظ
، سعیدة،  ة، جامعة الطاهر مولا اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .78، ص2016القانون الاقتصاد 

،ج 26/09/1975مؤرخ في  58-75من الأمر رقم  124أنظر المادة -222 ، 78ر، عدد .یتضمن القانون المدني الجزائر
  .، معدل و متمم 1975سبتمبر  30صادر في 
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ان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة_    .223 » إذا 

طال/ 2   :العقود إ

 هذا الاختصاص ممنوح للقضاء، لكن یجب أن نمیز بین العقود التي تدخل في اختصاص
  ي تكون من اختصاص القاضي الإدار القاضي المدني أو التجار والعقود الإدارة والت

ة/ أ ة والتجار   :العقود المدن

المنافسة نصت على ما یليیت 03- 03من الأمر رقم  13المادة  دون الإخلال « :عل 
ام المادتین  ة أو شرط تعاقد یتعل بإحد  ،من هذا الأمر 9و 8أح ل التزام أو اتفاق طل  ی

موجب المواد  م أن  ،224 » أعلاه 12و 11و 10و 7و 6الممارسات المحظورة  یتضح من هذا الح
ون لكل من له مصلحة إلى  طلان مطلقا و اطلة  ل التصرفات  ل إخلال أو اتفاق محظور تكون 

ما یرجع  طلانه  مةالتمسك ب ه إلى المح   .اختصاص النط 

  

ةإ/ 2   :طال العقود الإدار

متد ان   ة، التطبی قانون المنافسة  ل الممارسات الاقتصاد ة وعلى  ل السوق التنافس ى 
التالي واستنادا إلى هذا المبدأ  ة فیها، و ة وهذا لتحقی الشفاف ة الصفقات العموم مناس امه تطب  وأح
ا  ادئ المنافسة عند ارت م م  السیر السل ة في حالة الإخلال  فللمجلس اتخاذ إجراءات قمع

ما بینها عل طال هذه الصفقات اختصاص یدخل المؤسسات ف ى أساس المنافسة المصطنعة، ولكن إ
  .225القضاء الإدار في إطار اختصاص 

  الفرع الثاني
                                                            

تمم 2005جوان  20مؤرخ في  10-05قانون رقم -223 عدل و جوان،  26، صادر في 44ر، عدد.القانون المدني، ج ، 
2005   
المنافسة، مرجع  03-03من الأمر رقم  13أنظر المادة - .سابیتعل  224 

، ص-225   .127-126تواتي محند شرف، مرجع ساب
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  المؤسساتضمانات 

ة  تعمل على أن  ،في مجال المنافسة القمعي لاختصاصهاعندما تمارس السلطة القضائ
ة التي لشخص المعاقب مجلذلك ا تضمن القانون الأساسي  رستهاموعة من الضمانات الأساس

ة ات وقانون الإجراءات الجزائ عدما تم ،وقانون العقو نقل الاختصاص من القاضي الجزائي إلى لكن 
صدور الأم المنافسة الملغى 06- 95 رقم رالهیئات الإدارة المستقلة  حت هذه ،المتعل  أص

الاالضمانات  تطرح  مضمونها، ف، إش ة في منع فرض تتمثل الضمانحیث ما یتعل  ة الأساس
ة للحرة،  ات سال ة إضافةعقو   .226الأخر  إلى الضمانات القانون

ة: أولا   الضمانات القانون

ة في مبدأ شرع ات المقررة لها في مبدأ تتمثل هذه الضمانات الموضوع ة الجرائم والعقو
ة ات المقررة لهالتجرم  شرع ذا مبدأ التناسبوالعقو   .، و

  

ة/ 1 ات المقررة لها مبدأ شرع   :الجرائم والعقو

موجب نص قانوني مسب  هذا المبدأ ة المقررة لها  ذا العقو عني ضرورة تحدید الجرمة و
رس في المادة وهو  ات « :والتي تنص على ما یلي 1996 دستورمن  142ما نجده م تخضع العقو

ة إلىا ة لجزائ ة الشرع ة لمبدأ ، 227 » والشخص ات الجزائ أن فالعقو قضي  ة وهذا المبدأ  الشرع
موجب نص قبل أ إجراء، لتفاد أ تعسف ة یجب أن تكرس  س ا هذا الجرمة والعقو قانون لع

صف عرف  اتالجنائي الذ  قة المخالفات والعقو   .228ة دق

                                                            
رة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، :  سخر سعاد، ومضاني العلجة، مجلس المنافسة-226 ، مذ النظام العام الاقتصاد

ة،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .40، ص2014تخصص قانون الأعمال، 
القانون رقم 1996من الدستور الجزائر لسنة  142لمادة انظر ا-227 ، 2016مارس  6، مؤرخ في 01- 16، معدل و متمم، 

، ج   .2016مارس  7، صادر في 14رعدد .یتضمن التعدیل الدستور
رة لنیل درجة -228 ة للهیئات الإدارة المستقلة في المجال الاقتصاد والمالي، مذ ساو عز الدین، السلطة القمع الماجستیر ع

، تیز وزو،    .76- 75، ص2005في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمر



ا أمام مجلس المنافسة عة و الفصل في القضا 	الفصل الثاني              إجراءات المتا
 

 
80 

ةبدأ م/ أ م شرع   :التجر

ة  مبدأ الشرع ل أنه قصد  معنى أنه  ة إلا بنص قانوني  كب إلا جرمة ترتلا جرمة ولا عقو
ة محددة صفة صارمة في المجال الجزائي الا أنه  ،229وقابلتها عقو طب  ان هذا المبدأ  لكن اذا 

قة، فمثلا تنص المادة فم. عرف نوع من المرونة في مجال المنافسة صفة دق جال التجرم غیر محدد 
ل « :نصت على ما یليرقم  03-03 رقم من الأمر 11المادة  لتعسف في مؤسسة احظر على 

قواعد المنافسة ان ذلك یخل  ونا أو ممونا إذا  صفتها ز ة لمؤسسة أخر  ع ة الت   .استغلال وضع

  :في یتمثل هذا التعسف على الخصوص

  . » سوق منافع المنافسة داخل قلل أو یلغي ل عمل آخر من شأنه أو ...

المنافسة في تكییف أ  مجلستع بها تبین الفقرة الأخیرة السلطة التقدیرة الواسعة التي یتم
ةف ل ممارسة تعسف ش أنه    .230عل 

  

ات/ ب ة العقو   :شرع

ة هذا ما نجده في  النظر إلى ما إذا تمّ تحدید حد أقصى للعقو ة  ة العقو تقاس درجة شرع
حیث إن مجلس المنافسة یوقع عق  ، متها القصو محددةقانون المنافسة الجزائر ة ق ات مال ، 231و

ة التي ترد ة مخالفة فالهیئات الإدارة تختار العقو ة تطب على أ   .232فالمشرع لم یبین أ عقو

م والعقاب/ 2 ة التجر   :مبدأ شخص

                                                            
، ص-229 مینة، مرجع ساب   .108جرا 
مینة، المرجع نفسه، ص-230   .78جرا 
، ص-231 مینة، مرجع ساب   .110جرا 
، ص232 ساو عز الدین، مرجع ساب   .78ع
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ة شخص آخر بدلا منه وهذا  ن معاق م ة الشخص المرتكب لجرمة ولا  عني وجوب معاق
رس في الدستور ه المادة ، 233مبدأ م والتي  1996من دستور الجزائر سنة  42وهذا ما نصت عل

ةتخضع العق« :ما یلي علىتنص  ة والشخص ات إلى مبدئي الشرع  . » و

  :مبدأ التناسب/ ج

ة على  ة المناس حالةیختار مجلس المنافسة العقو ار حیث، ل ممارسة حالة  عین الاعت أخذ 
ة،  حجم الأضرار،خطورة الأفعال،  ة أثناء تقدیر العقو ة المال ة في إعادة  ومدالوضع مساهمة العقو

ه من قبل انت عل   .234الحال إلى ما 

ةاحترام مبدأ عدم / د   :الرجع

موجب المادة  ضا المادة  46تمّ تكرس هذا المبدأ  ما نصت أ من  2من الدستور الجزائر 
ات والمادة  قصالتمن  2تقنین العقو ن أن تكون هناك قنین المدني و م إلا  إدانةد بهذا المبدأ أنه لا 

  .235موجب قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

ما یخص الأمر رّس مضمون  03- 03 رقم أما ف المنافسة المعدل والمتمم نجده قد  المتعل 
ما یلي 72هذا المبدأ في مادته  ا المرفوعة أما« :التي جاءت  مجلس  مستمر التحقی في القضا

ام الأمر رقم  قا لأح .. .06-95المنافسة ومجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، ط
قه   . » والنصوص المتخذة لتطب

ا ة: ثان   الضمانات القضائ

ة القضاء لأعمال المجلستنحصر هذه الضمانات في  ح الطعن وتتجلى هذه الضمانات ف ،236مراق
  :جانب ح طلب وقف التنفیذ إلى ةالمنافسفي قرارات مجلس 

                                                            
، ص-233   .48براهمي فضیلة، مرجع ساب
، ص سخر سعاد،-234   .42رمظاني سعاد، مرجع ساب
، ص-235 ة، مرجع ساب   .39ماتسة لام
، ص-236 سى، مرجع ساب   .76عمورة ع
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  الطعن القضائيح  / 1

ام المادة  12-08 رقم من القانون  1الفقرة  31نصت المادة  من  1الفقرة   63التي تعدل أح
المنافسة على ما یلي 03-03رقم  الأمر تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة « :المتعل 

فصل في المواد الممارسات المقیّدة للمنافسة قابلة للطعن  أمام مجلس قضاء الجزائر الذ 
التجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا  لف  ر الم ة أو من الوز ة، من قبل الأطراف المعن التجار

خ استلام القرار   .ابتداء من تار

ن من هذا  46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة  الأمر في أجل عشر
قا في   » یوما 20 انت مدتها سا ، فالمشرع غیر من مدة رفع الطعن في الإجراءات المؤقتة التي 

ة  20003 حت في ) 8(ثمان ام، حیث أص   .یوما) 20(عشرن  20008أ

  :اتقرار الوقف تنفیذ  طلب /2

المنافسة المعدل والمتمم على ما  03-03 رقم من الأمر 2الفقرة  63نصت المادة  المتعل 
قضاء الجزائر أ أثر موقف لقرارات مجلس ترتب على قرارات الطعن لد مجلس لا ی: " یلي

س مجلس قضاء  ،المنافسة ن لرئ م )  15( الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر غیر أنه 
الصادرة عن مجلس  ،أعلاه 45و 45یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین  نأ، یوما

ه القانون ، "الظروف أو الوقائع الخطیرة المنافسة عندما تقتضي ذلك أما في التعدیل الذ جاء 
ر فالمادة  08-12 المؤقتة المنصوص علیها  الإجراءاتیرفع الطعن في "  2الفقرة  31الساب الذ

ن  46في المادة    ". یوما) 20(من هذا الأمر، في أجل عشر

ن للأطراف طلب وقف فالطعن في  م س له أثر موقف التنفیذ إلا أنه  قرار مجلس المنافسة ل
س مجلس قضاء الجزائر وهذا إذا وجدت ظروف خطیرة تستدعي ذلك   .237التنفیذ لد رئ

                                                            
، ص-237   .45.سخر سعاد، رمظاني العلجة، مرجع ساب
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س مجلس « :على ما یلي 03-03 رقم من الأمر 2الفقرة  69ما نصت المادة  طلب رئ
التجا لف  ر الم ون هذا الأخیر طرفا قضاء الجزائر رأ الوز رة في طلب وقف التنفیذ عندما لا 

ةفي  طلب وقف  . » القض م طعن أصلي ضد قرارات مجلس المنافسة قبل التقدم  فلابد من تقد
قاعدة عامة التنفیذ، س لها أ أثر موقف لتنفیذ  س . فقرارات مجلس المنافسة ل ن لرئ م أما استثناءا 

أمر ب ة ا توقف تنفیذ التدابیر والإجراءامجلس قضاء الجزائر أن  لمتخذة من طرف مجلس التحفظ
  .238المنافسة

  

  

                                                            
  .45.المرجع نفسه، ص -238
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ل نستخلص أن تأطیر المنافسة  هذه الدراسة خلالمن       أحد المحاور الهامة لقانون ش
لات  اهتماملهذا حظي ، و المنافسة ظهر من خلال التعد خاص من طرف المشرع و هذا ما 

امه   .الهامة التي أدخلها على أح

ات التي تجعله یختلف عن الآمجموعة متمتع هذا المحور شیر إلى  في حین ات ن الخصوص ل
ات الأخر سواء  ةالتي تفرضها الإدارةالقمع القضائي أو العقو   .صفة عامة التقلید

ة ت حظمجلس المنافسة و  هوخاص ألاّ و تمثل في وضع جهاز إن أول خصوص ز الذ  مر ى 
صفة عامةقانوني هام في المنظومة  ة  ة، تختلف عن تلك التي تتمتع بها الإدارة التقلید   .القانون

ة  الجزائر عملاالمشرع  ةلتحولات لمواك ط  الاقتصاد استحداث  الاقتصادیإلىالتي عرفها المح
الخبیر  خاص جهاز ط المنافسة في السوق  الاقتصادیوصى    .المختص في میدان ض

ع النشاطات، فجاء   ط العام على جم ات الض صلاح ده  مثل في تحدید جدید یتشيءتم تزو
حت تعتبر مخالفات إدارة للمنافسة قیدة الممارسات الم ووضع إجراءات خاصة لردع و قمع أص

عدما من المخالفاتهذا النمط    . القاضي الجنائيان الاختصاص یؤول الى ، 

ة الجانب  ، عة الإدارة أمام مجلس المنافسةمستو تحرك المتاعلى الإجرائي تظهر خصوص
اشرة ة قررت لأطراف عدیدة حیث أن م المصلحة العامة أو الخاصة، و  اسواء ،هذه الصلاح

اشر لمجلس المنافسة لتقررها  ة التدخل الم عة في إعطاء صلاح ع الإدار لهذه المتا ظهر الطا
ارهو ذلك عن طر الإخطار التلقائي  ة النظام العام  اعت حما لف  الإدانة لا ف،الاقتصادالم

التحقی و الذ أص ام  عد الق عد صدور قانون تثبت ضد المؤسسة إلا  مرحلتین  مر  ح 
  .المنافسة الجدید مرحلة التحقی الأولى ثم مرحلة التحقی الحضور 

ة مجلس المنافسة ابتداء و  ل هذه الإجراءات خاضعة لرقا من تعیینه للمقرر إلى ون السیر في 
، ة اختتام التحقی الرغم من غا ما نظام الجلسات و ف ت إلا أنها المداولاالمراحل التي تمر بها لاس

عها الخاص طا   .تحتفظ 
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عض  هذه الدراسة من خلالو  عض النقائص نلاحظ  ما تثیر  انا التعارض و التي تظهر ف أح
  :یلي

یتخذ  موقفا  تارة نجد أن المشرع الجزائر من خلال التكییف القانوني لمجلس المنافسة  -
ت مما یؤد س   .الغموض الى صرحا و تارة أخر 

ة مجلس المنافسة، لكنلمشرع نص صراحة على ا -  والتحقی فيعند التمعن  استقلال
ة نجد أنه وضع   . لها قیود النصوص القانون

ل اختصاص المشرع عند - امه بتحو تزامنه مجلس المنافسة لم یمن القاضي الجنائي الى ق
ة المعمول بها أمام  القضاء، مما قد یجعل  تكرس حقوق الدفاع و الضمانات القانون

  .السلطات الممنوحة له استعمالالمجلس یتعسف في 
مما یؤد الى عدم تطبی قانون أعمى  اتقلید المشرع الجزائر للمشرع الفرنسي  تقلید -

لالم ش  .أنسب أ حبر على ورق  نافسة 
ات ارتأینالهذا  - عض التوص   :من خلال النقائص أن نقدم 
عید النظر  - اد مجلس المنافسة و على المشرع الجزائر أن  ة و ح ما یخص استقلال ف

  .رسها في الأرض الواقع
عة الممارسات الم - متا ام  قیدة للمنافسةتوحید الإجراءات الخاصة  وذلك لتفاد صدور أح

 .رات متعارضة بین مجلس المنافسة والقضاءاوقر 

الضمانات من أجل تجسید محاكمة عادلة - ام المتعلقة    .تعزز الأح
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أحد المحاور الهامة لقانون شكل ینستخلص أن تأطیر المنافسة هذه الدراسةخلالمن 

خاص من طرف المشرع و هذا ما یظهر من خلال التعدیلات باهتماملهذا حظي ، و المنافسة

.الهامة التي أدخلها على أحكامه

لیات ن الخصوصیات التي تجعله یختلف عن الآبمجموعة متمتع هذا المحور یشیر إلى في حین

.بصفة عامةالتقلیدیةالتي تفرضها الإدارةالقمع القضائي أو العقوبات الأخرى سواء 

ى بمركز الذي یحظمجلس المنافسة و  هوخاص ألاّ و إن أول خصوصیة تتمثل في وضع جهاز 

القانونیة، تختلف عن تلك التي تتمتع بها الإدارة التقلیدیة بصفة عامة.قانوني هام في المنظومة 

استحداث الاقتصادیإلىالتي عرفها المحیط الاقتصادیةلتحولات لمواكبة الجزائري عملاالمشرع 

.المختص في میدان ضبط المنافسة في السوقالاقتصاديیوصى بالخبیر خاصجهاز

مثل في تحدید جدید یتبشيءتم تزویده بصلاحیات الضبط العام على جمیع النشاطات، فجاء 

ووضع إجراءات خاصة لردع و قمع أصبحت تعتبر مخالفات إداریة للمنافسةقیدة الممارسات الم

.القاضي الجنائي، بعدما كان الاختصاص یؤول الى المخالفاتمن هذا النمط 

، بعة الإداریة أمام مجلس المنافسةمستوى تحریك المتاعلى الإجرائي تظهر خصوصیة الجانب 

المصلحة العامة أو الخاصة، و  اسواء،هذه الصلاحیة قررت لأطراف عدیدةحیث أن مباشرة

یظهر الطابع الإداري لهذه المتابعة في إعطاء صلاحیة التدخل المباشر لمجلس المنافسة لتقریرها 

الإدانة لا ف،الاقتصاديالمكلف بحمایة النظام العام باعتبارهو ذلك عن طریق الإخطار التلقائي 

بح یمر بمرحلتین بعد صدور قانون تثبت ضد المؤسسة إلا بعد القیام بالتحقیق و الذي أص

.المنافسة الجدید مرحلة التحقیق الأولى ثم مرحلة التحقیق الحضوري

من تعیینه للمقرر إلى یكون السیر في كل هذه الإجراءات خاضعة لرقابة مجلس المنافسة ابتداء و 

ت إلا أنها المداولاالمراحل التي تمر بها لاسیما نظام الجلسات و فبالرغم من غایة اختتام التحقیق،

تحتفظ بطابعها الخاص.



خاتمة
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أحیانا التعارض و التي تظهر فیما تثیر بعض النقائص نلاحظ بعض هذه الدراسةمن خلالو 

یلي:

یتخذ  موقفا تارةنجد أن المشرع الجزائريمن خلال التكییف القانوني لمجلس المنافسة -

الغموض. الى صریحا و تارة أخرى یسكت مما یؤدي

والتحقیق فيعند التمعن استقلالیة مجلس المنافسة، لكنلمشرع نص صراحة على ا-

.لها قیودالنصوص القانونیة نجد أنه وضع

تزامنه مجلس المنافسة لم یمن القاضي الجنائي الى قیامه بتحویل اختصاصالمشرع عند-

قد یجعل تكریس حقوق الدفاع و الضمانات القانونیة المعمول بها أمام  القضاء، مما

السلطات الممنوحة له.استعمالالمجلس یتعسف في 

مما یؤدي الى عدم تطبیق قانون أعمى  اتقلید المشرع الجزائري للمشرع الفرنسي  تقلید-

.أنسب أي حبر على ورقنافسة بشكلالم

من خلال النقائص أن نقدم بعض التوصیات:ارتأینالهذا -

فیما یخص استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة و على المشرع الجزائري أن یعید النظر -

یكرسها في الأرض الواقع.

وذلك لتفادي صدور أحكام قیدة للمنافسةتوحید الإجراءات الخاصة بمتابعة الممارسات الم-

.رات متعارضة بین مجلس المنافسة والقضاءاوقر 

.تعزیز الأحكام المتعلقة بالضمانات من أجل تجسید محاكمة عادلة-
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بوتریش عبد النور، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة الإداریة، جامعة -3

.2008، جوان12عددسیدي باجي مختار، عنابة، 
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مجلة ،"جراء التحقیقإللسوق عبر منافسة الجزائري لدوره الرقابيممارسة ال"،سفیانبومراو-4

  469-458. ص ص 2017،،جامعة بجایة10،العدد  ،الباحث للدراسة الأكادیمیة

مجلة المعارف قسم العلوم ،"دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"،بلحارث لیندة-5

  .230- 222ص ص .2016 21،العدد  ،ونیةنالقا

مجلة الفكر للدراسات ، ″الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة"،بوسعید مجیدة-6

 ص .2018 ،جامعة قصدي مرباح،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،3السیاسیة العددالقانونیة و 

  .240-230 ص

المجلة الأكادیمیة للبحث ،"التلقائي للسلطات الإداریة المستقلةالإخطار"، موساوي نبیل-7

، ص ، ص2017جامعة عبد الرحمان میرة ،عدد خاص، كلیة الحقوق و العلوم،،القانوني

530-540

--VI المداخلات

بط ضرعیة سلطات الفي ش،المستقلةبط ضنقدیة في سلطات الدراسة″زانیة،  وازوایت -1

الاقتصادیوالمالي، بط المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول السلطات الضاعمال″المستقلة

  .362-352ص ص.2007ماي 24بجایة بیومي جامعة

اعمال ،"الجزائريالمنافسة في التشریع جرائمالعقوبات في خصوصیة"،كوسر عثمانیة-2

لیة الحقوق و العلوم ك ،و ضبط السوق ةتحریر المبادر المنافسة بین حول قانونالوطني الملتقى

.28-1، ص ص17،2015-16قالمة یومي 1945ماي 8جامعة ،السیاسة

الملتقى ،″وحمایة المستهلكالسوق التنافسیة ضبطتنظیم المنافسة الحرة ة الیة ل″،ري نبیلصنا-3

ماي قالمة 8جامعة و التعدیلات التشریعیةد التحولات الاقتصادیةضالوطني حول جرائم المالیة

.135-115، ص ص2007افریل2425یومي 



9

V-القانونیةصوصالن

.الدستور-1

-843ادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الص،الشعبیة ةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطی-1

-0بالقانون رقم ، متمم1996دیسمبر 8الصادر في ،76عدد  1996رمؤرخ في دیسمب96

معدل ،2002افریل 14صادر في  25ج ر عدد ، 2002افریل10مؤرخ في 2002-03

نوفبر 16صادر في  63ج ر عدد  ،2008نوفبر 15مؤرخ في 19-08القانون رقم بموجب 

7، صادر في 16،ج ر عدد 2016مارس 6مؤرخ في 01-16، و المعدل بالقانون رقم 2008

.2016مارس 

النصوص التشریعیة2.

، صادر 29، یتعلق بالأسعار، ج.ر عدد1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89القانون رقم-1

(ملغى).1989جویلیة 19بتاریخ 

04، صادر 14، یتعلق بالإعلام، ج.ر عدد 1990أفریل 3مؤرخ في 07-90القانون رقم-2

(ملغى).1990أفریل 

، صادر 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد 1990أفغریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -3

.1990أفریل  18في 

لة، ج.ر ، یتعلق بالبورصة القیم المنقو 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -4

جانفي 10المؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي 23، صادر في 34عدد 
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فیفري 17، مؤرخ في 04-03وبالقانون رقم 1996جانفي 14صادر في 03، ج.ر عدد 1996

.2003ماي 07صادر في 11، ج.ر عدد 2003

صادر في  09.ر عدد ، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم-5

(ملغى).1995فیفري 22

صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03الأمر رقم -6

، ج.ر 2008جوان 25مؤرخ في  12-08:معدل ومتمم بموجب القانون رقم2003جویلیة 20

، ج.ر 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10والقانون رقم 2008جویلیة 2صادر في  36عدد 

  .2010أوت  18صادر في  46عدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -7

.2004جوان 27، صادر في 43التجاریة، ج.ر عدد 

. النصوص التنظیمیة 3

صادر في 05، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج.ر عدد 44-96مرسوم الرئاسي رقم -1

(ملغى).1996جانفي 21

، یحدد المقاییس التي تبنت 2000أكتوبر 14، مؤرخ في 314-2000مرسوم التنفیذي رقم -2

أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة 

(ملغى).2000أكتوبر 18صادر في 61الهیمنة، ج.ر عدد 

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة 10، مؤرخ في 241-11یذي رقم مرسوم التنف-3

.2011جویلیة 13صادر في 39وسیره، ج.ر عدد 

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، النشرة 2013جویلیة 24، مؤرخ في 01قرار رقم -  

.2015، صادر في دیسمبر 03الرسمیة للمنافسة عدد 
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الملخص

إن القمع الإداري في مجال المنافسة یتمتع بمجموعة من الخصوصیات تختلف عن تلك التي 

تنظم القمع القضائي. فأول خصوصیة تتمثل في وضع جهاز إداري خاص ألاّ وهو مجلس 

أوكلت له مهام ضبط وتأطیر المنافسة.المنافسة، والذي یتمتع بالاستقلالیة والحیاد

الأخرى تتمثل في منح المجلس سلطات واسعة لاسیما القمعیة فیها، من إن الخصوصیة 

أجل تحقیق الفعالیة، إضافة إلى إجراءات خاصة، أمّا الخصوصیة الأخیرة تتمثل في وضع 

إجراءات خاصة تتلاءم مع وظیفة الضبط التي أوكلت لمجلس المنافسة.

Résumé :

L’organisation de la répression administrative en droit de la concurrence

se distingue à celle mise en œuvre en droit pénal. La première distinction réside

dans l’organe chargé de garantir cette répression : le conseil de la concurrence,

qualifié d’autorité administrative.

Le conseil se voit attribuer des pouvoirs importants dans l’objectif de

répondre à l’exigence de l’efficacité, c’est pourquoi des procédures spéciales

plus adaptées sont instaurées.
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